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  ملخص:  

 

قبال عنها بشكل ى الإإلن التطور الذي يعرفه العالم في مجال المنتجات الصناعية أدى بالأفراد إ        

نها في نفس أ أن هذه المنتجات وإن كانت كذلك، إلاكبير من أجل توفير الجهد والراحة، وما يمكن قوله 

خطورتها الظاهرة منها والخفية، وهذه المعادلة و أصابة  بأضرار جراء تعيبها الوقت  قد زادت من نسب الإ

خلقت تناقض بين مصلحة المستهلكين المتمثلة في اقتناء هذه المنتجات لتلبية حاجياتهم اليومية، 

سواق، ومصلحة المنتجين الذين يسعون لتحقيق الربح من خلال تصنيع المنتجات وطرحها للتداول في الأ

رساء قواعد المسؤولية المدنية، ولما إجل ضبطها من خلال أل من مر الذي أدى بالتشريعات بالتدخالأ

كان العجز واضحا في تأمين حماية فعالة للمضرورين من خلال أسس المسؤولية العقدية أو التقصيرية 

خاصة بالنسبة للغير المتعاقد، كان لزوما البحث عن آساس جديد للمسؤولية يمكن المضرورين من 

لجبر أضرارهم، فكان ظهور المسؤولية الموضوعية التي استطاعت تأمين  الحصول على تعويض عادل

ن الضرورة الملحة في تطوير المنتجات وبعث عجلة التقدم فرضت على الدول منطقها ألا إهذه الحماية، 

أو تخفف عنهم أعباء  ،في مراعاة جانب المنتجين والمصنعين بإجاد وسائل تعفيهم من المسؤولية كليا

 .زئيا، فاستحدثوا دفوعا بمقتضى قواعد المسؤولية الموضوعية الحديثةالتعويض ج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المقدمة
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  مقدمة:

الاستقرار الأمني والسياسي الذي عرفه العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية  نإ

حث عن وسائل الراحة والرفاهية بعيدا ببال المجتمعات، أدى بالأفراد داخل 1945سنة 

، وذلك بالاستثمار في المجالات الحيوية الخدماتية منها العنفعن الحروب و 

ن كل الدول تهتم بقطاع الإنتاج وتشجعه، من خلال أنتاجية، ولعل الحقيقة الظاهرة والإ

ضحي التطور العلمي والتكنولوجي سبيلا إلى أف ،طرح المنتجات الصناعية للتداول

الأمان والسلامة،  ،النهوض بهذا القطاع وتطويره، بشكل يحقق للفرد بالإضافة للراحة

ى هذه المنتجات الصناعية المتطورة بشكل أساسي مما أدى بالناس إلى الإقبال عل

ن هذه أوعلى نطاق واسع، في مختلف مناحي حياتهم اليومية، بحيث يمكن القول ب

المنتجات وان كانت قد يسرت للناس حياتهم وحققت لهم الكثير من أسباب الراحة 

ء والمتعة إلا أنها في نفس الوقت، قد زادت من فرص ونسب الإصابة بأضرار جرا

مخاطرها الظاهرة منها والخفية، والتي تهدد مباشرة سلامة الأفراد في أجسادهم 

قتصادي خاصة وأموالهم، وتزداد دائرة هذه الأضرار بصفة مطردة بزيادة النشاط الإ

سواق العالمية مما قد ينجم نفتاح على الأنتاجي، وكذا الزيادة العددية للسكان، والإالإ

منتجين الذين يسعون إلى تحقيق الربح من خلال عملية عنه تضارب المصالح بين ال

تصنيع المنتجات وطرحها للتداول، والمستهلكين الذين يسعون من جهتهم إلى اقتناء 

جل إشباع حاجياتهم اليومية وحاجيات أسرهم، وحتى لا تبقى هكذا أهذه المنتجات من 

، التدخل لضبط الأمور فوضى خاضعة لتضارب هذه المصالح كان لزاما على الدول

 قوانينطريق ال هذه المعادلة وتوفير حماية فعالة للطرف المضرور، وذلك عن

جل بعث عجلة أهمال أو إقصاء لمصالح المنتجين وذلك من اوالقضاء، ودونما 

التطور وعدم عرقلتها، فكان السبيل إلى ذلك بإرساء قواعد المسؤولية المدنية وأسسها 

صل إلى جبر الأضرار الناتجة عن هذه المنتجات بإقامة القانونية التي تهدف في الأ

  تعويض عادل لها.



 ب 

 

تنقسم إلى مسؤولية عقدية  –حسب التصنيف الكلاسيكي –ونجد هذه المسؤولية 

موضوعها الإخلال بالالتزامات الاتفاقية ( العقدية) ومسؤولية تقصيرية موضوعها 

ونظرا لعدم كفاية أسس ، رو التقصيعن الخطأ أ ةالإخلال بالالتزامات القانونية الناشئ

مين حماية فعالة للمضرور كان البحث عن نظام أهاتين المسؤوليتين وقصورهما في ت

لذلك، فكان ميلاد المسؤولية الموضوعية أو  - ضرورة حتمية –جديد للمسؤولية 

المسؤولية عن المنتجات المعيبة أو المسؤولية اللاخطئية كما يحبذ بعض الفقه 

 1962، فكانت الولايات المتحدة الأمريكية السباقة في ذلك فقد أصدرت سنة تسميتها

أول قانون لحماية المستهلك بمبادرة من الرئيس الأمريكي جون كنيدي، لتليها أوروبا 

بعد ذلك متأثرة بعوامل عدة وهي التطور العلمي والتكنولوجي الكبير الذي عرفه العالم 

عدد السكان وبالتالي تزايد احتياجاتهم وكذا الانفتاح  في المنتجات الصناعية  و تزايد

المتعلقة بالبيع الدولي  1964على الأسواق العالمية، وقد كانت اتفاقية لاهاي لعام 

ولى لقواعد حماية المستهلك، ليبرز بعد ذلك هذا القانون في للمنقولات المادية النواة الأ

، وبالاعتماد 19/05/1981اريخ وت 14/04/1975قراري المجلس الأوروبي بتاريخ 

على هاذين القرارين قامت المجموعة الأوروبية بإصدار تشريعات متخصصة في هذا  

  .  1985وروبية لسنة و التعليمة الأ 1986وروبي لسنة المجال، مثل اتفاقية المجلس الأ

بعض الشيء في تبني نظام  عن الركب ن كانت قد تأخرتإ أما في الجزائر و  

إلا أنها حاولت مواكبة هذه الحركية  ،ستهلك من فعل المنتجات المعيبةحماية الم

 -لغي بعد ذلك أالذي  - 1989التشريعية من خلال قانون حماية المستهلك لسنة 

  بعد ذلك مجموعة كبيرة من النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك. هلتلي

في مجملها لتنادي بوجوب توفير حماية فعالة  المقارنة وقد جاءت هذه التشريعات

، الأضرار التي تسببها منتجاتهم المعيبةكافة للمستهلكين وقيام مسؤولية المنتجين عن 

  مدنية أو جزائية أو إدارية وحتى دولية.هذه المسؤولية سواء كانت  و



 ج 

 

ن هذه التشريعات الحديثة جاءت تصب كلها في أوما تجدر الإشارة إليه هو 

ه يعد الحلقة نلأ – وهذا شيء مشروع ومنطقي من الناحية العملية –حة المستهلك مصل

إذ ما الغاية من طرح منتوج للتداول مع العلم المسبق ستهلاك، لإالضعيفة في سلسلة ا

ن سلامة الأفراد في أنفسهم وأموالهم هي غاية عظمى أ، حيث ه أو خطورتهببتعي

جلة التطور والوقوف أمام ذلك، فكان من ومصلحة عليا، لكن لا يعني هذا كبح ع

جل السماح لهم بتطوير أالضروري التخفيف من القيود التشريعية عن المنتجين من 

منتجاتهم الصناعية لتواكب ما توصل إليه العلم البشري من ابتكارات واختراعات في 

ترفع  شتى المجالات، فكانت أمريكا وألمانيا من الدول الداعمة لفكرة إيجاد وسائل

الحرج على المنتجين وكل من يدخل تحت هذا الوصف من متدخلين ووسطاء وتجار 

من المسؤولية وبالتالي من  جراء ما تسببه منتجاتهم أو إعفاءهم الجملة... الخ،

عمال هذه الدفوع أو الأسباب قد يعفى المنتج من المسؤولية إن إالتعويض، وعليه ف

 .المدنية جزئيا أو كليا

  الدراسةاهمية 

ن تتجلى في عدة مظاهره أهمها كما سبقت أالأهمية من هذه الدراسة يمكن  نإ

لى بعث التطور العلمي والتكنولوجي وعدم عرقلته برفع إالإشارة هو سعي التشريعات 

منحهم نوع الحرية  لإنتاج سلع صناعية عالية القانونية عن المنتجين من خلال  القيود

فراد تساعدهم في قضاء أعمالهم اليومية وتكسبهم الأول كل التكنولوجيا تكون في متنا

يقوم المنتج  أننه من غير المنطقي إ، ومن جهة أخرى الجهدوتوفر لهم  الوقت والراحة

بكل التزاماته العقدية ومنها القانونية ولسبب خارج عن إرادته تحمله المسؤولية عن 

 الأضرار التي قد تصيب الغير، وهذا ما قد يشكل ارهاقا له من الناحية المادية خاصة،

ويختلف هذا الدفع بحسب اختلاف الأساس الذي تقوم عملية المسؤولية، فإذا كان 

ن يقطع العلاقة السببية بين الفعل أأ يكفي المنتج أو من في وصفة الأساس هو الخط

والضرر ولا يتأتى له ذلك إلا بإثبات السبب الأجنبي، وهذا ما سنحاول عرضه في 



 د 

 

ول من هذه الدراسة تحت عنوان الوسائل العامة لدفع المسؤولية المدنية عن الفصل الأ

ن الأمر قد يصعب علية أي إالمخاطر ف المنتج، أما إذا كان أساس هذه المسؤولية فكرة

دى بالتشريعات المقارنة الحديثة لإيجاد أعلى المنتج، في دفع هذه المسؤولية وهذا ما 

، من خلال ما وصل تج من التنصل منهادفوع أخرى خارج القواعد العامة قد تمكن المن

الخاصة  إليه الفقه والقانون المقارن من أسباب ودفوع مستحدثة بمقتضى القواعد

المسؤولية المنتج المدنية، وهذا سيكون الفصل الثاني من الدراسة بعنوان الوسائل ب

  الخاصة لدفع المسؤولية المدنية للمنتج.

  :ةالتالي المركزية يةشكالالإقد يتبادر للأذهان طرح ذكره سبق  ام ومن خلال

  إلى أي مدى يمكن للمنتج دفع المسؤولية المدنية؟ -

هذه الإشكالية المركزية إشكالات فرعية تطرح نفسها على النحو وتتفرع عن      

 الآتي:

عفاء المنتج من المسؤولية لإما مدى كفاية القواعد العامة  -

 ؟المدنية

أن تعفي المنتج من تبعات  القواعد الحديثةهل استطاعت  -

 ؟المسؤولية

هل وفقت التشريعات المقارنة في إيجاد دفوع تعفي المنتج  -

 ؟المدنيةمن المسؤلية 

 جابة على كافة هذه الإشكالات ننتهج الخطة التالية:وللإ          
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  خطة الدراسة

  مقدمة

  للمنتج المدنية المسؤولية لإعفاءالفصل الأول: الوسائل العامة 

  المبحث الأول: إثبات السبب الأجنبي

  المضرور  أالمطلب الأول: خط

  الغير أالمطلب الثاني: خط

  المطلب الثالث: القوة القاهرة والحادث المفاجئ

  مسؤولية المدنية للمنتج البتقادم  الإعفاءالمبحث الثاني: 

  سسه القانونيةأالمطلب الأول: مفهوم التقادم و 

 علاقة التقادم بالنظام العام:المطلب الثاني

  بالتقادم  الإعفاءمن  المقارنة : موقف التشريعات لثالمطلب الثا      

  المسؤولية المدنية للمنتج لإعفاء الفصل الثاني: الوسائل الخاصة

  دنية للمنتجتوافر شروط المسؤولية المالمبحث الأول: عدم 

  للتداول وجالمطلب الأول: عدم طرح المنت

  وجود العيب قبل الطرح للتداولالمطلب الثاني: عدم 

  وجود غرض اقتصادي للمنتوجالمطلب الثالث: عدم 

  المبحث الثاني: عدم مخالفة القواعد الآمرة واستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي
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  عدم مخالفة القواعد الآمرةل الإعفاء: المطلب الأول

  ستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلميالإعفاء لاالمطلب الثاني: 

  خاتمة
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تقوم المسؤولية المدنية للمنتج سواء كانت عقدية أو تقصيرية على أساس الخطأ 

            الواجب الإثبات عن الأفعال الشخصية، أما في المسؤولية المدنية 

فتقوم على أساس الخطأ المفترض للمنتج باعتباره حارسا للتكوين، فهنا لا  الموضوعية

نه من قام بتكوين وتصنيع هذه أن ينفي المسؤولية عن نفسه بحكم أيمكن له 

المنتجات، فمسؤولية إذن مفترضة إذا ما أحدثت هذه المنتجات ضررا ولا يمكن له 

التحلل منها أو دفعها إلا بإثبات السبب الأجنبي في صوره المعروفة في القواعد 

  غير.ال أالمضرور وخط أالعامة من قوة قاهرة وحادث فجائي وخط

المؤرخ في  21286وهذا ما أكدته المحكمة العليا بالجزائر في قرارها رقم 

ثبت أى منها إلا إذا عفحارس الشيء مسؤولية مفترضة ولا ين: " أب 20/01/1982

أو قوة      ة طارئة لن الضرر كان بسبب  الضحية أو الغير أو حصل نتيجة الحاأ

، ولما كانت 1"م ج ت 138قاهرة، حتى ولو حكم ببراءة جزائيا عملا بنص المادة 

وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فان الدفع ركان أالمسؤولية تقول على ثلاثة 

بالسبب الأجنبي في وقوع الضرر هو السبيل لهدم العلاقة السببية بين الفعل والضرر 

ن يتحلل من أ، كما يمكن للمنتج ية عن الأشياءمسؤولوهي ركن أساسي في قيام ال

المسؤولية بوسيلة أخرى أو دفع آخر يتمثل في تقادم المسؤولية وتقادم دعواها وهذا ما 

  .2سنتطرق له في هذا الفصل
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  المبحث الأول:

  إثبات السبب الأجنبي

نفسه عن الأضرار الذي سببتها منتجاته  نن يدفع المسؤولية عألا يمكن للمنتج 

سواء المعيبة منها أو الخطيرة أو المعقدة إلا بقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

ولا يكون له ذلك إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي تدخل ايجابيا في إحداث هذه 

لل من هذه الأضرار وليست الأشياء التي في حراسته ( المنتجات) وبهذا يكون قد تح

 من 138و  127المسؤولية، وقد حدد المشرع الجزائري السبب الأجنبي في المادتين 

إذا اثبت المدني الجزائري على "  قانونمن ال 127م ج، حيث تنص المادة  ق

عن سبب أجنبي لايد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة  أن الضرر نشأالشخص 

غير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد  امن المضرور أو خط أأو خط

  .1"نص أو اتفاق يخالف ذلك

       168والمادة  165المدني المصري المادة  قانونوهذه المادة تقابلها في ال

المدني السوري أما المشرع الفرنسي  قانونمن ال 166ليبي والمادة ال المدني قانونال

ن المادة أجال للقضاء والفقه، وما يمكن قوله فلم يتطرق للسبب الأجنبي تاركا الم

، و التي لم ترد على الأجنبيو حالات السبب أم ج  ذكرت لنا تعداد  ق  من  127

سبيل الحصر حيث يظهر ذلك من خلال النص في عبارة (كحادث فجائي)، وحتى 

هذا البيان غير وارد على  إنعمال التحضيرية للقانون المدني في عبارة:( من قول الأ

سباب خر غير هذه الأأسبب  إيجادسبيل الحصر)، رغم العسر الحاصل في 

  .2ربعةالأ

                                                           

  5= ا�#�7.ن ا�� 7/ ا�
	ا��ي. 138و  127ا���دة   -1

، 2005!�/ !�/ -����ن، ا�%���E ا��� �5�D��	ام، (ا�@?�� ا�&�د-�)، د�.ان ا��@?.!�ت ا�
����5، ا�
	ا�� -%�   - 2
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وما يلاحظ على هذه المادة أنها لم تعرف لنا السبب الأجنبي، وبالتالي  كان 

ى تعريف له فجاءت على هذا النحو، حيث يعرف لإعلى الفقهاء  محاولة الوصول 

كل الظروف والوقائع التي يمكن السبب الأجنبي بأنه "   Benoitالأستاذ بنوا 

الفعل الضار لا ينسب إليه والتي تكون  إنن يستند إليها لإثبات أللمدعي عليه 

  .1"أجنبية عن كل من الطرفين

بأنه فعل ضار أو حادث لا ينسب إلى "  سكما يعرفه الدكتور سليمان مرق

وهناك عدة   2"الفعل الضار مستحيلاالمدعي عليه ويكون قد جعل منع وقوع 

ن للسبب أ ستنتاجالإ، ومنه يمكن لا يتسع المقام لذكرها كلها تعريفات للسبب الأجنبي

ن يدفع المسؤولية أ إثباتهاأو حالات  يتمكن المنتج من خلال  رالأجنبي عدة صو 

 تي تفصيله في هذا المبحث.أوهذا ما سي ،3المدنية عنه

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           

1 - F!G-.�/، ا �اھ�� ا��ء 5= ا��&+و��� != 0.ادث ا�&��رات، ر-���  د�K.راه، ���K ا��#.ق I���5 ا�#�ھ�ة إ
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2 -  �%- ،�O5/ #�ھ�ة��5�ت، ا�
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  المطلب الأول:

  المضرور ـــأخط

مدعي الذي يواجه به حارس ويقصد به ذلك الفعل الذي يصدر من المتضرر ال

ن الضرر أ إثباتو المسؤول أ(المنتج) المدعى عليه، فان استطاع المدين الشيء 

تفق إذا إنتفت مسؤوليته،  ومثال ذلك إلى فعل المضرور (الدائن) لا فعله هو، إيرجع 

حد الناقلين لنقل محصوله فحضر الناقل ولكن المزارع لم يكن قد جمع أمزارع مع 

جرة أخر فطلب منه أدى بالناقل للانصراف، فاتفق المزارع مع ناقل أالمحصول مما 

ول، فهنا يتحمل المزارع مسؤولية الضرر الذي تسبب فيه جرة الناقل الأأعلى من أ

يضا في حال أمر قدية، ويصدق الأتفاق أي في المسؤولية العلإلنفسه، هذا في حال ا

تبصره  مو عدأن يسقط راكب من الحافلة بسبب عجلته  أو التقصير، ومثاله أالخطأ 

صابه، بل يتحمل هو أضرار نتيجة ذلك، فلا يكون سائق الحافلة مسؤولا عما أفتلحقه 

ن هذا الخطأ كان من المضرور أ إذن،  فمتى ثبت 1مسؤولية ما سببه لنفسه بفعله

ن مصدر الضرر كان كان منطقيا عدم المطالبة بالتعويض وحرمانه منه لأ نفسه

برز ما قد يستند إليه المنتج في هذا الصدد لدفع المسؤولية عن نفسه أ، ولعل ئهبخط

و أستعمال، لإستعمال الخاطئ للمنتجات أو عدم التحقق من صلاحيتها قبل الإهو ا

 .2طلب المشترين المنتوج صمم و صنع بمواصفات خاصة وفقا لأ

 

  

  

                                                           

، ص 2002، -%� اXردنط �U /Vح ا�#�7.ن ا�� 7/، دار وا�P ��%�4 وا��.ز�3 !��ن ��-�= ��5  ا�
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  الاستعمال الخاطئ للمنتوج :أولا

ستعمال السلعة بطريقة غير عادية أو في غير إويقصد به في هذه الحالة 

الغرض المخصص لها بطبيعتها كان يترك المضرور أحد الأجهزة الكهرومنزلية يعمل 

أو غلافه     بشكل متواصل فترة طويلة، مخالفا بذلك التحذير الواضح على المنتوج 

في هذا الشأن من جانب المنتج، الأمر الذي يترتب عليه انفجاره ومن ثم حدوث 

يستعمل المضرور الكحول المخصص للأغراض الطبية في الشرب  أنالضرر، أو 

بغرض السكر فهنا تنتفي مسؤولية المنتج عن هذه الأضرار بحكم التدخل الايجابي 

  .1للمضرور في إحداثها

بة للمنتجات الصيدلانية، إذا قام الصيدلي الصانع للدواء بتنفيذ كذلك الحال بالنس

التزامه بالإعلام في مواجهة مستعملي هذه الأدوية، موضحا تاريخ انتهاء الصلاحية 

ستعمال في الوثيقة لإوظروف التخزين والاستعمال وكذا المقادير الواجبة وموانع ا

فة ما جاء فيها من إرشادات وتعليمات الداخلية المرفقة بالدواء، وقام المضرور بمخال

ستعماله وليس عن خطأ إن الضرر الحاصل كان بسبب سوء أفهنا يعتبر مخطئا و 

و الحصول على تعويض أالمنتج الصيدلي في التصنيع، وعليه فلا يجوز له المطالبة 

ن يستفيد ألا يجوز نه " أعن هذه الأضرار إذ القاعدة العامة في هذا الصدد مفادها 

  .2"مخطئ من خطئهال

وفي هذا الصدد قضت الدائرة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية ضمن تسبيب 

ض بدوره الحكم للمدعي حكمها برفض الطعن ضد حكم محكمة الموضوع الذي رف

محكمة الموضوع قد استخدمت سلطتها الموضوعية التقديرية والتي  إن بالتعويض "

لا معقب عليها طالما لم يثبت وجود عيب خفي في المبيع من ناحية، ومن ناحية 

ستخدامه إن تنسب الخطأ للمشتري في أأخرى استطاعت بتقدير صحيح للوقائع 

                                                           

  .��U  ��585ي -�ور، ا���3I ا�&�R، ص.   - 1
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تعويض عن ضرر السيئ للسلعة محل النزاع، فلا يمكنه والحال كذلك المطالبة بال

  .1"كان السبب فيه عدم احتياطه

ن صانع محترف للمنسوجات اشترى خيوطا أوتتلخص وقائع هذه القضية 

صناعية ونسج منها ستائر لزجاج النوافذ، فكانت خيوط هذه الستائر تنفك وتتحلل عند 

تعرضها لحرارة الشمس، ونظرا لرجوع المستهلكين عليه أراد بدوره الرجوع على منتج 

نه يجهل خواصها الفنية، وفي هذا قضت محكمة أذه الخيوط بحجة أنها معيبة و ه

دامها من قبل المدعي الخيوط أنتجت بطريقة فنية سليمة وان استخ أنالموضوع بـ" 

و انه شخص مهني وليس شخصا عاديا، ولذلك فادعاؤه الجهل هو السيئ 

  .2"بخواصها عذر غير مقبول

  المنتجات للاستعمالعدم التحقق من صلاحية :ثانيا

ن استعمال المضرور للمنتجات بعد انتهاء مدة صلاحيتها يعد من أمن البديهي 

خاصة إذا كان يعلم ذلك، من خلال قيام المنتج بالتزامه بالإعلام وقد  أ،قبيل الخط

بان عن تاريخ الصلاحية بكل وضوح على المنتوج، ومن هنا لا يمكن مساءلة المنتج أ

  ه.ئالتي تسبب فيها المضرور بخط الأضرارعن هذه 

ن يتحلل من المسؤولية كلية أنه لا يمكن للمنتج ألكن ما تجدر الإشارة إليه إلى 

من قبل المستهلك المضرور هذا بالنظر إلى جسامة الخطأ أ رغم وجود إهمال أو خط

خاصة إذا قمنا بمقارنة هذا الإهمال من طرف المضرور والحالة التي كان ينبغي  –

ن تطرح عليها المنتجات لاستعمالها الاستعمال العادي أو الاستعمال الخاص الذي أ

ن مسؤولية حراسة الأشياء الخطرة أكما  –كان المضرور قد قصده وأخطر به المنتج 

                                                           

 1-   /V در�O�7&/ ا�V ري�
[ ^#704/12/1950. 
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ن يبذل قدرا أإذ الواجب عليه  –تفرض ألا تفلت من سيطرة الحارس هذه الأشياء 

  .1بالغير لأضراراحتى يتفادى  -كبر من السيطرة عليها أ

ن هذه الفرضية الأخيرة تعد قيد على إمكانية أهذا الصدد  فيوما يمكن قوله 

ن يفعل إذا ما أصر المضرور باستعمال أه لية عن نفسه إذ ما عسادفع المنتج المسؤو 

السلعة رغم علمه بانتهاء صلاحيتها ورغم قيام المنتج بالتزامه بالإعلام تجاه 

  المستهلك.

  كان المنتوج صنع بمواصفات خاصة بناء على طلب المشتري: إذا اثالث

ن يتحلل من مسؤولية استناد على هذا أففي هذه الحالة يمكن للمنتج ( الصانع) 

ن يكون قد قام من جهته بالتزامه بالنصح وتحذير المستهلك من أالفرض شريطة 

ن تنجم عن صناعة المنتوج بهذه المواصفات، هذا من ناحية، أالمخاطر التي يمكن 

و مراعاته أي المنتج دائما الأصول والمعايير الفنية المتعارف عليها في التصنيع 

خرى، فإذا ما توفرت هذه الشروط أوكذا اللوائح والتنظيمات المعمول بها من ناحية 

عويض عن الأضرار التي تنجم ن يطالب المنتج بالتأالسابقة الذكر، ما كان للمضرور 

عن تصنيع السلع بمواصفات هو طلبها أو فرضها على المنتج، وجاز بذلك للمنتج 

  .2دفع المسؤولية المدنية عن نفسه

 أوفي معرض تحديد المسؤولية والتحلل منها أو دفعها هناك إمكانية اشتراك خط

أن يتحمل المسؤولية  ومعنى ذلك الضرر، إحداثفي  المضرور أالمنتج مع خط

الحصول   الضرر، وبالتالي    إحداثالمنتج والمضرور كل في حدود مساهمته في 

ضرار، وبمفهوم على تعويض جزئي بحسب نسبة الخطأ وجسامته في إحداث الأ

من التعويض الكلي وهذا ما ذهب إليه المشرع الألماني المضرور  المخالفة الحرمان

 أين المضرور والمنتج  بقدر ما صدر عن كل واحد من خطبالقول بتوزيع المسؤولية ب
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ساهم في حدوث الضرر وهو كذلك ما استقر عليه القضاء الفرنسي بتوزيع المسؤولية 

أحسن مثال واقعي على  و  بالاستناد إلى جسامة ما صدر من المنتج والمضرور،

ر زجاجة كان في قضية انفجا الضرر إحداثاشتراك خطأ المنتج و خطأ الغير في 

المشتري وهو صاحب فندق وهذا  ما أثبته  أمشروبات من نوع كوكا كولا نتيجة خط

ن بالزجاجة آثار صدمات قديمة نتيجة أظهر أشهود عيان، أما تقرير الخبير فقد 

بتوزيع المسؤولية بين  1962سنوات، فقضت محكمة ليون سنة  06استعمالها لمدة 

حصل عليه المدعي صاحب الفندق من  1/4المضرور والمنتج وكان التعويض ب 

  .1 3/4في الحادث بنسبة  ئهنه ساهم بخطأقبل شركة كوكا كولا باعتبار 

المضرور فهناك لا توزع المسؤولية بل  أالمنتج خط أن يستغرق خطأكما يمكن 

  ه.ئيتحملها المنتج كاملة ويلتزم بالتعويض الكلي للأضرار التي تسبب فيها بخط

المنتج فهناك لا تقوم  أالمضرور خط أالعكس أي استغرق خطأما إذا كان 

  .2نه لا دخل له في حدوث الضررأمسؤولية المنتج إطلاقا بحكم 
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  المطلب الثاني:

  رـالغي خطأ

ن الضرر الذي أصاب أثبت أيستطيع المنتج التحلل من المسؤولية إذا   

 إذا إلاغير، و لا يكون كذلك أي سببا معفيا من المسؤولية ال خطاالمستهلك يرجع إلى 

ن يكون هذا أتوافرت شروطه المتمثلة في عدم قدرة المدين على توقعه و تفاديه و 

جنبيا عن المسؤول، أي هو أمن كان  كل الخطأ وحده هو المسبب للضرر، ، والغير

كل شخص يكون  من الغيريعتبر ولا ، 1جنبي عن المدعى عليهالشخص الثالث الأ

في دائرة الغير المشمولين بالرقابة والتابعين، أي  فلا يدخل المدعى عليه مسؤولا عنه،

(مادة ملغاة بموجب القانون رقم 135/1و  134الخاضعين لأحكام المواد  الأشخاص

حيث إذا كان ، من ق م ج 136و  المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري) 05/10

عفي المنتج كليا من أو السبب الوحيد في حدوث الضرر هذا الأخير هفعل 

الفعل الذي يصدر عن شخص متدخل في غير بأنه " ال خطاالمسؤولية، ويعرف 

حادث شكا منه المتضرر المدعي في وجه المدعي عليه طالبا للتعويض عن ضرره 

  .2"يشرك في الخصام الغير الذي أتى ذلك الفعل أنمن غير 

ومن هنا فانه من المعروف إذا استطاع المدعي عليه إثبات تدخل شخصا من 

في إحداث أضرار، فانه يقطع بذلك العلاقة السببية كليا بين الفعل  ئهغير بخطال

  والضرر وبالتالي يتحلل من المسؤولية.

 ىغير والمدعالأما إذا تعددت أسباب الضرر واشتركت فيه عدة أخطاء من 

حدهم للأخر فهنا نكون أعليه وكانوا متساوين في إحداث الضرر ولم يستغرق فعل 

غير ذلك الكعليه و  ىن يرجع على كل من المدعأأمام حالة تعدد الأسباب وللمضرور 

                                                           
���ج ا���/، ا�%���E ا��� �5�D��	ام V/ ا�#�7.ن ا�� 7/ ا�
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ن ما أصابه كان نتيجة ما اقترفه أبطلب التعويض كاملا والأساس في ذلك يرجع إلى 

وقد افترض القانون في مثل  ،متعددة غير مشروعة و ضاره عدة أشخاص من أفعال

المادة  وهذا ما نصت عليه ،1الضرر تضامن والتكافل بين المتسببين فيهذه الحالة ال

  ما ابتدعه القضاء الفرنسي بالالتزام التضامني.كذلك  و ،م ج ق من 126

إلى حيلنا حالة أخرى تحد الخطأين الخطأ الأخر فهنا نكون أمام أ حتوىأما إذا ا     

نه إذا ما اجتمعت عدة أخطاء أحد الخطأين الخطأ الأخر، ومفادها أقاعدة استغراق 

فانه يستغرق بقية  وفعال أقوى أفي ضرر واحد وكان من بين هذه الأخطاء خط

السبب الوحيد في وقوع الضرر فيتحمل صاحبه بذلك ويصبح  الأخرى الأخطاء

  هو الخطأ المنتج والمؤثر. ئهن خطألتعويض باعتبار المسؤولية كاملة وبالتالي ا

، 2ن يتحقق مبدأ الاستغراق إذا كان أحد الخطأين نتيجة للخطأ الأخرأكما يمكن 

بمعنى أن ينجر عن خطأ رئيسي واحد عدة أخطاء عرضية ما كانت لتحدث لولا هذا 

  .الخطأ، وبالتالي يستغرق كل الأخطاء الأخرى

ن تشترك في أالمسؤولية عن المنتج بالدفع بخطأ الغير، ك يعلى نف  كمثالو      

إنتاج سلعة معينة عدة مشروعات مستقلة عن بعضها فيعهد إلى مشروع عملية إنتاج 

و إلى مشروع أخر التركيب والى أخر الفحص والمراقبة...الخ، وقد تتعدى  الأجزاء

           ا النهائي ن يدفع المنتج للسلعة في شكلهأإلى  عدد مشاريع أخرى فيمكن 

 أن الضرر كان بسبب خطأثبت اأو صاحب العلامة التجارية عن نفسه المسؤولية إذا 

حد المشاريع في أدائه لالتزاماته، وهنا لكي يصح هذا الفرض يشترط  استقلالية كل أ

فإذا لم يتحقق هذا الشرط وكان  ، مشروع عن الأخر استقلالية تامة كشرط جوهري

حد الوسطاء أو التابعين للمنتج فهنا نكون أاريع (المتسبب في الخطأ) حد هذه المشأ

  المسؤولية. يعفى منفي صدد مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ولا 
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ومن تطبيقات هذا الدفع أيضا كما لو كان العيب المؤدي إلى الإضرار بالغير 

ن يقيم أالمنتج قد لحق بالمنتوج خلال عملية نقله من جانب ناقل مستقل واستطاع 

  .1الدليل على ذلك

وهناك تطبيق أخر على هذا الفرض وهي حالة وفاء المنتج بالتزامه بالإعلام 

الدقيق والكامل عن خصائص السلعة والتحذير من مخاطرها وكيفية الوقاية منها، 

منتج دواء بصفته حارسا كان  1972وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية سنة 

سواء كان  عليه رار ظاهريصفرة مفصلة تصف حالة فساده لحدوث إنشبقد أرفقه 

ولما كان تسليم الدواء من قبل الطبيب والممرضة دون الاهتمام لفتح  را،قليلا أو كثي

رغم حالة الدواء الفاسدة وغير  المرفقة العلبة وتفحص حالة الدواء  أو قراءة نشرته

  الصالحة للاستعمال.

كتطبيق أخر لهذا الدفع، بعدم  1973كما قضت محكمة نانسي بفرنسا سنة 

ن أن ثبت أمسؤولية الشركة البائعة عن الحادث الذي سببه انفجار محرك السيارة بعد 

لمحرك  أيام من اقتناء والده السيارة بفكه وإعادة تركيبه 08المشتري قام بعد  ولد

وليس لعيب في  ا التركيب الخاطئبطريقة خاطئة ونتج الضرر عن هذ السيارة 

  .2الشركة هذه قبل من التصنيع
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  المطلب الثالث:

  القوة القاهرة والحادث الفجائي

لقد أثار هذا الدفع للمسؤولية عن طريق القوة القاهرة والحادث الفجائي أقلام 

، فانقسموا أو أنهما أمران مختلفانمر واحد أفقهاء القانون من حيث اعتبارهم العديد من 

ن الحادث أإلى فريقين، فقد ذهب الفريق الأول وهو الغالب والمرجح في الفقه إلى 

الفجائي والقوة القاهرة معنى واحد وهما آمران سواء، كونهما خارجين عن إرادة المدين 

يحولان دون قيامه بالوفاء بتعهده الذي التزم بوفائه، ويستندون في هذا الطرح إلى عدة 

تستعمل العبارتين في الكثير من  المقارنة التشريعاتجل ن أمثل في كون مبررات تت

فوق ذلك فان النتيجة القانونية للعبارتين  المواضع بمعنى واحد دون التفرقة بينهما، و

وهي براءة ذمة المدين وبالتالي دفع المسؤولية عنه، كما  -أي الهدف واحد - واحدة، 

اس استحالة عدم الدفع وعدم الفجائي يقومان على أسن كلا من القوة القاهرة والحادث أ

المنتج) عن الوفاء بالالتزام، (ل ارجان عن إرادة المدين أو المسؤو ع وهما سببان خالتوق

ولكل هذه الاعتبارات والمبررات التي اعتمدها أصحاب هذا الرأي اعتبر رأيا مرجحا في 

  .1الفقه والقانون

من هذا الطرح السابق ذهب فريق أخر إلى التفرقة بين كل من  وعلى النقيض

القوة القاهرة والسبب الأجنبي واعتبار كل سبب أو كل دفع منفصل على الآخر 

ن الحادث بأن القوة القاهرة تفيد أستند إلى يوحجتهم في هذه التفرقة أو هذا التمييز 

على إرادة المسؤول مثل الكوارث الذي حال دون التنفيذ يرجع لقوة أجنبية خارجة تماما 

الطبيعية أما الحادث الفجائي فيرجع  لسبب داخلي أي راجع إلى حالة العمل الذي يقوم 

كحصول حادث لآلة بخارية أو  ،المنتوج ذاتهالشيء و به المسؤول أو أمر جلي في 
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انحراف قطار عن سكة حديدية أو تقصير من العامل...الخ، ورتبوا على ذلك قصر 

  .1المسؤولية على القوة القاهرة فقط دون الحادث الفجائيفع د

ن هذه التفرقة في الحقيقية لم تلق صدى واسع في الفقه أوتجدر الإشارة إلى 

ن النتيجة أوالقانون وتعرضت للكثير من النقد الأمر الذي حال دون الأخذ بها، كون 

تحالة التنفيذ ومن ثم في كل من القوة القاهرة والحادث الفجائي واحدة تتمثل في اس

إعفاء المنتج المسؤول أو المدين من المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تلحق 

، ولقد تم استقاء فكرة القوة القاهرة والحادث إرادتهبالغير نتيجة لهذا السبب الخارج عن 

الحديثة على التشريعات و القضاء في المفاجئ من القانون الروماني القديم، وأخذ بها 

فجاء التنصيص عنها في  منه غرار التشريع الفرنسي وكذا المصري في عدة مواد

خذ بها المشرع الجزائري أوقد ،  2)215و 165( تينالمدني المصري في الماد قانونال

  ، 3منه 138و 127في نص المادة 

تعريف جامع مانع للقوة القاهرة والحادث الفجائي  إعطاء إلىلم تتطرق التشريعات 

لا في القانون الفرنسي ولا المصري وكذلك لم يفعل المشرع الجزائري، ما ترك المجال 

للفقهاء لإيجاد تعريف لهذا السبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية فجاءت تعاريفهم 

ة القوة القاهر ": بأنهاض عديدة ومختلفة نحاول الاقتصار على بعضها، فقد عرفها البع

لا يمكن توقعه ولا دفعه يؤدي بشكل مباشر إلى  والحادث المفاجئ هو حادث خارجي

  ."إحداث الضرر

أمر لا ينسب إلى المدين، وليس متوقعا حصوله وغير "كما يعرفها آخرون بأنه 

  ."ممكن دفعة يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام

لذا يؤدي  حصوله ولا يمكن دفعه، متوقعأمر غير "ويرى البعض الأخر انه 

  ."مباشرة إلى وقوع الضرر
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بأنها حادثة مستقلة عن إرادة المدين، لم يكن في وسعه "ويعرفها القضاء 

  .1"توقعها  أو مقاومتها

يمكن    واحد معنىالتي تصب في المتعددة ومن خلال هذه التعاريف المختلفة و 

  الفجائي وهي أربعة: الحادثو أاستخلاص عناصر القوة القاهرة 

ن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أيجب  ن يكون الحادث غير متوقع:أ أولا:

لم يكن قوة قاهرة أو  -حتى ولو استحال دفعه -غير ممكن التوقع، فإذا أمكن توقعه

ن يكون هذا الحادث غير مستطاع التوقع أكما يجب  ،لمسؤوليةمن احادثا فجائيا معفيا 

كثر الناس يقظة وتبصرا بالأمور أي ألا من جانب المدعي عليه فحسب بل من جانب 

حرص الناس وأبصرهم بالأمور، فالمعيار هنا موضوعي لا ايتعدى إمكانية التوقع لدى 

 ذاتي بل هو معيار لا يكتفي فيه بالشخص العادي ولا حتى الشخص الحريص، لأنها

ن يكون عدم الإمكان أتفوق قدرات البشر على اختلاف بصرهم وبصيرتهم، ويتطلب 

  مطلقا لا نسبيا.

نه سبق وقوعه فيما مضى، فقد يقع حادث أولا يكون الحادث ممكن التوقع بمجرد 

في الماضي، ويبقى مع ذلك غير متوقع في المستقبل، إذا كان من الندرة بحيث لا 

  .2هيقوم بسبب خاص لتوقع حدوث

ويكون عدم إمكان التوقع في المسؤولية العقدية وقت إبرام العقد فمتى كان 

الحادث غير ممكن التوقع وقت التعاقد، كان هذا كافيا لاعتباره حادثا فجائيا أو قوة 

  قاهرة يعفى من المسؤولية حتى ولو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل تنفيذه. 

أو  خذ بالقوة القاهرةمر هام في الأأطراف العقد أالتوقع من قبل  إمكانيةفعدم 

حرصا منها  ، وفي هذا المجال نجد المحاكم تتشدد3كسبب للإعفاء الحادث الفجائي

خذ  على أالتوقع يكون المدين بالالتزام قد  إمكانيةفي حال  ذإ، على مصلحة المضرور
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و الحرب أالة الغزو عاتقه المخاطرة في حال حدوث ما يمنع من تنفيذ الالتزام، ففي ح

حصل ذلك لا  فإذاعلى السلعة،  الاستيلاءالتوقع  إمكانيةهلية مثلا، يدخل ضمن الأ

السطو وهذا  إلىن نقل مبالغ من المال قد يعرضها أيعد من قبيل القوة القاهرة، كما 

نه ليس أمر ممكن التوقع، وهكذا قضت محكمة التمييز الفرنسية في قرار لها بأ

مانات ب الفندق التذرع بالقوة القاهرة في حال تمت سرقة صندوق الأباستطاعة صاح

مر متوقع، وكان بإمكانه الحيلولة دون حدوثه، وما يلاحظ أمن طرف لصوص لأنه 

التوقع بالمقارنة بين سلوك المدين وسلوك الرجل  إمكانيةفي عمل المحاكم في تقدير 

وجد في الظروف نفسها، بل ولا تتوقف عند هذا الحد أي معيار الرجل  إذاالعادي 

تأخذ بعين الاعتبار استعدادات المدين وظروفه الشخصية والوضع الذي  وإنماالعادي 

  .     1العقد وحتى عند حلول الحدث إبرامكان فيه وقت 

  ذاته. أما في المسؤولية التقصيرية فيكون عدم إمكان التوقع وقت وقوع الحادث 

ن عدم إمكان التوقع هو عدم إمكانية التوقع مرة ثانية، وليس عدم التوقع أكما 

ن الحادث قد سبق حدوثه فيما مضى ومع ذلك لا يمكن توقع حدوثه في أمطلقا بمعنى 

المستقبل، وإلا أدى بنا هذا الافتراض إلى خروج حوادث كثيرة من دائرة القوة القاهرة، 

زل، الحروب...الخ، إذ كل منها أي هذه الحوادث سبق حدوثه كحوادث السيارات، الزلا

  .2شد الناس حيطة وحرصاألكن لا يمكن توقعه في المستقبل حتى من 

 وأبالإضافة إلى اشتراط عدم إمكانية التوقع في الحادث الفجائي  استحالة الدفع: ثانيا:

ن يكون أيضا مستحيل الدفع، فإذا أمكن دفع هذا الحادث حتى ولو أالقوة القاهرة يجب 

استحال توقعه لم يعد قوة قاهرة ولا حادثا فجائيا وتستحيل معه بذلك تجنب آثار الحادث 

ولو بتضحيات كبيرة، فلو تعهد تاجر بتوريد سلعة كانت ترد إليه بصفة ثابتة من دولة 

أخرى تعذر معه قيام هذا المتعهد بجلب السلعة  معينة ثم نشبت حرب بين هذه الدولة ودولة
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من هذه الدولة فالحرب في هذه الحالة تعد قوة قاهرة خاصة إذا كانت هذه الدولة تحتكر 

  .1إنتاج السلعة دون غيرها من الدول

ن تكون أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، و أنه أن يكون الحادث من شأكما يجب 

كون استحالة بالنسبة للمدين وحده، بل استحالة بالنسبة إلى فلا ت ،هذه الاستحالة مطلقة

وهذا ما يميز نظرية الظروف الطارئة عن القوة  ،أي شخص يكون في موقف المدين

ن الظروف الطارئة يصبح معها تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين وليس أالقاهرة كون 

  .2مستحيلا

استحالة التوقع  -قينومن أهم التطبيقات التي تجمع بين العنصرين الساب

نجد الحروب والزلازل، البراكين، الفيضانات، انفجار آلة، انزلاق   -واستحالة الدفع

السياق تقول محكمة النقض  هذاسيارة عن مسارها وقوع الصواعق...الخ، وفي 

القوة القاهرة بالمعنى الصادر في المادة :" 29/01/1976المصرية في حكمها في 

دني تكون حربا أو زلزالا أو حريقا كما قد تكون أمرا إداريا من القانون الم 165

ن تتوافر فيه استحالة التوقع واستحالة الدفع، وينقضي بها أواجب التنفيذ بشرط 

التزام المدين في المسؤولية العقدية، كما تنقضي بها علاقة السببية في المسؤولية 

  .3"التقصيرية، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين

نه يجب ألا أومعنى ذلك  ألا ينسب الحادث الفجائي إلى المدين (صفة الخارجية): ثالثا:

 الحادث ن يكونأ أخر بمعنى ، ويتسبب المدين المسؤول عن تنفيذ الالتزام في الحادث

لا  أجنبيا عنه وخارجا عن إرادته فيكون بذلك مصدره لا يرتبط لا بالشيء محل الالتزام و

والى عيب فيه ولا يعزى إلى الحارس أتولى حراسته، أي لا يرتد إلى تكوين بالشخص الذي ي

  .4في منشأه
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أو  ن يجعل هذا الحادث المفاجئأومعناه  صيرورة تنفيذ الالتزام مستحيلا: رابعا:

أو    ة القاهرة يستحيل معها صيرورة تنفيذ الالتزامات التي على عاتق الحارسو الق

ن تكون الاستحالة مطلقة أبمعنى ، موضوعيالمنتج أو المدعى عليه، والمعيار هنا 

  يعتد فيها بقدرات الرجل العادي إذا وجد في مثل ظروف المدين.

ن يكون مادية كهلاك الشيء محل الالتزام بسبب هذا أما عن هذه الاستحالة فيمكن أ

كوفاة شخص عزيز على  كون معنويةن تأالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة كما يمكن 

  .1يجعل الالتزام مستحيل التنفيذ المدين

الفجائي وتأكدنا أنهما شيء واحد  و الحادثأن تعرفنا على القوة القاهرة أبعد و 

والتميز بينهما كلها باءت بالفشل ليستقر الرأي في الفقه والقضاء ،ن محاولات التفرقة أو 

خاصة بالنظر إلى  .الفجائي ما هما إلا شيء واحدن القوة القاهرة والحادث أعلى 

والمتمثلة في عدم التوقع واستحالة الدفع وصفة  الذكر والشروط السالفة ،العناصر

ومن هنا ، الخارجية التي تجعل صيرورة تنفيذ الالتزام من قبل المدعى عليه مستحيلة

أو  2أو المتدخل  متى ثبت وجود قوة قاهرة أو حادث فجائي مستقل تماما على المنتج

) فانه يكون غير أو الشيء الموزع...الخ، وخارجا عن الشيء (السلعة أو المنتوج

ن يكون الحادث الفجائي أو القوة السبب الوحيد في وقوع أمسؤول عنه، شريطة 

ومتى تحقق ذلك انعدمت معه علاقة السببية التي تربط بين الفعل والضرر  ،الضرر

لية عن المنتج أو الحارس أو كل من يحله محله في الوفاء وبالنتيجة انتفاء المسؤو 

  بالالتزامات.

وقد يكون من أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ليس فقط الإعفاء من تنفيذ 

 أوالالتزام بل وقف تنفيذه حتى زوال الحادث، فيبقى الالتزام موقوفا حتى زوال الحادث 

  .3المفاجئالظرف 
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لا يخل  الحادث الفجائي وأن القوة القاهرة أكما لا يجوز للطرفين الاتفاق على 

ين من التزامه عند وقوع حادث ن يتفقا على عدم إخلاء المدكأالمدين من التزامه، 

كالإضراب والحرب والزلزال...وذلك يرجع إلى عدم إمكانية التوقع واستحالة  ين مع

الحادث  وأثر القوة القاهرة أعدلا باتفاقهما من ن يأنه يجوز للأطراف أالدفع، غير 

هذا الافتراض في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي  صدقي لا حيث ،الفجائي

وعن فعل الأشياء حيث يبقى المدعي عليه مسؤولا حتى ولو وقع الاتفاق، لكن مع ذلك 

وهذا نص  1العقديةثر القوة القاهرة في المسؤولية أيمكن تصور الاتفاق على تعديل 

  من القانون المدني المصري. 178ق المدني الجزائري المقابلة للمادة  127المادة 

وكمثال على ذلك كأن يصاب المشتري المستهلك بضرر إثر ارتفاع عال للتيار 

أو نشوب حريق أو وقوع زلزال، ففي هذه الحالة يعفى المنتج من المسؤولية وبالتالي 

يكون الحادث الفجائي أو السبب الأجنبي هو السبب الوحيد في ن أمن التعويض بشرط 

  وقوع الحادث.

مما سبق ذكره، هو كون السبب الأجنبي وسيلة هامة  إليهن نخلص أوما يمكن 

من وسائل دفع المسؤولية في يد المنتج متى وجد وتوافرت شروطه وكان هو السبب 

اث الضرر، ومن هنا يكون على و المؤثر) في إحدأالوحيد والفعال  (السبب المنتج 

ن عبء الإثبات يقع على عاتقه، ومتى ثبت ذلك أومعناه ، المنتج إثبات هذا السبب

تحلل المنتج المدعى عليه  كليا من المسؤولية عن الأضرار التي أصابت المستهلك 

 أن السبب الأجنبي بمختلف صوره السالفة الذكر المتمثلة في خطأالمضرور، هذا كون 

المضرور وقوة قاهرة أو حادث فجائي هو السبب الوحيد الذي يقطع  أ، خطالغير

العلاقة السببية بين الفعل والضرر ومعناه قطع تلك الحلقة المباشرة بين الخطأ الذي 

  .2ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور
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  المبحث الثاني:

  المسؤولية المدنية للمنتج تقادمب الإعفاء

من  وإعفاءبراء لذمة المدين، إن التقادم كسبب لانقضاء الالتزامات دون الوفاء إ

المسؤولية، وهو ما يعبر عليه بالتقادم المسقط ويعني مضي مدة زمنية معينة على 

و على الفعل الضار، ولم يطالب صاحب الحق به الشخص المدين به فيترتب أالالتزام 

ثر انقضاءه، ولا يحق له المطالبة به بعد ذلك، والعرض من التقادم كسبب من أعليه ك

من الالتزامات يظهر في عدة اعتبارات منها حماية المصلحة العامة، و  الإعفاءسباب أ

 أوذا لم يطالب به صاحبه إذمة المسؤول بعامل الزمن  إرهاقاستقرار المعاملات بعدم 

وقد تقصر باختلاف موضوع الحق من تشريع  ومدة التقادم قد تطول ،1المضرور

بهذا الدفع وذلك من خلال مفهومه  الإحاطةسنحاول  من خلال هذا المبحثو خر، لأ

علاقته بالنظام  إلىوالأسس القانونية التي يرتكز عليها في المطلب الأول، ثم نتطرق 

 الاعفاءبالتقادم،من موقف التشريعات المقارنة  إلىالعام في المطلب الثاني ثم نتطرق 

  .عفاء المنتج من المسؤولية المدنيةإوكيف استطاعت توظيفه كسبب من أسباب 
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  :الأولالمطلب 

  سسه القانونيةأمفهوم التقادم و 

  
التقادم يختلف بحسب  إنتعريف التقادم المسقط ليس واحدا،ذلك  إن :التقادم  تعريف

  .ه و ينظم قواعدهالقانون الذي يحكم

  مأخوذة من القدم و هو السبق والتقدم:لغة 

بالدين    هو الدفع الموجه لدعوى الدائن و يؤدي إلى سقوط حق المطالبة :اصطلاحا

  إذا تمسك به من له مصلحة فيه

   :تعريف التقادم في الشريعة الإسلامية 

هو عدم فوات الحق  الإسلاميةفي جميع الشرائع السماوية ومنها الشريعة  الأصل

  الحق قديم إنبمرور الزمن ذلك لسبب 

هو عليه لمن لا يسقطه تقادم الزمن بل هو لاحق بذمة من  الإسلاميفالحق في الفقه 

و قد قال الرسول صلى االله عليه و سلم لا  الإبراء أوهو له حتى يبرا ذمته بالاستيفاء 

  1ذمة صاحبهفاصل الحق باق في   قدم إنيبطل حق امرئ مسلم و 

التقادم على انه مانع لاستماع الدعوى بالحق الذي مر  مبدأ الإسلاميو قد اعتمد الفقه 

  على انه سبب مسقط للحق الذي مر عليه الزمنعليه الزمن و لم يعتمده 

أما بخصوص المدة التي لا يجوز أن تسمع فيها الدعوى فقد اختلف فقهاء الشريعة 

سنة أما البعض  30سنة و منهم من جعلها  36الإسلامية حولها فمنهم من جعلها 

  2سنة  15الآخر فقد استحسن أن يجعلها 

أما القضاء فقد أصبح يحكم بعدم قبول الدعوى إذا أنكرها الخصم و دفع بها على 

و في هذا الصدد تقر محكمة النقض المصرية بان الشريعة  س مرور الزمنأسا

لا تعترف بالتقادم المسقط و تقر بان الحق يبقى لصاحبه و لو مر عليه  الإسلامية
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الزمن و لكن عملا بقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى 

طلان الحق بل القصد من وراء منع غير مبني على ب أساسلفوات الميعاد و ذلك على 

  1يلسماع للدعوى هو قطع التزوير و الحالمشرع عدم ال

   فقهيا:تعريف التقادم 

هناك عدة تعاريف للتقادم المسقط في القوانين الوضعية و اختلف فيها الفقهاء نذكر 

  منها على سبيل المثال 

ى استحقاق مدة معينة علمضي "عبارة عن  بأنهسعد  إبراهيمفقد عرفه الدكتور نبيل 

تمسك  إذايطالب به الدائنين فيترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة  أنالدين دون 

  2"بالتقادم من له مصلحة فيه

مرت عليه مدة معينة دون  إذاانقضاء الحق  بأنه" إبراهيمو قد عرفه د. جلال محمد 

معنى العام يشمل يستعمله صاحبه و هو بهذا ال أندون  أويطالب به الدائن  أن

الحقوق الشخصية و العينية عدا حق الملكية فهو بصدد الحقوق الشخصية في انقضاء 

  3"الدائن المطالبة به متى تمسك بذلك المدين  أهمل إذاالالتزام 

مضي مدة على استحقاق الدين دون  بأنه "التعريف الوارد لمحمد حسنين فقد عرفه  أما

 أنالمدة انقضاء الدين بالتقادم المسقط فيكون للمدين و يترتب على مضي المطالبة به 

مطالبة يحركها الدائن بعد ذلك  فعدم المطالبة بالحق مع استمرار  أييتمسك به في 

  4"هذا الوضع في المدة التي يحددها القانون يترتب عليها سقوط الحق بالتقادم

  :تعريف التقادم المسقط في القانون المدني الجزائري

تعريف واضح و صريح للتقادم بل اكتفى بذكره في المواد من الجزائري لم يورد المشرع 

 أسبابو مواعيد التقادم و  ،أنواعهمن القانون المدني الجزائري مبينا  322 إلى 308
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 كأحداعتبرها التي تترتب عنه و  الآثارانقطاع التقادم و وقفه مبينا كيفية التمسك به و 

  ترك للفقه مهمة تعريفه.و  انقضاء الالتزام من دون الوفاء به إلىالتي تؤدي  الأسباب

 "و من خلال كل ذلك يمكن تعريف بسيط للتقادم بحسب القانون المدني الجزائري وهو 

لم يقم الدائن خلال مدة معينة  إذاالذي ابتدعه المشرع لانقضاء الالتزام  الأسلوبذلك 

  1"عمل قانوني للحصول على حقه بأي

  

  سس القانونية للتقادم الأ

قانوني واحد هو مضي المدة الزمنية على  أساسن التقادم لا يقوم على أفي الواقع 

، فهو ساس وحده لإحداث آثار قانونية لا يكفي هذا الأ إذحتى يسقط،  الإجراءو أالحق 

  2 أخرىسقوطه ما لم تضف له عناصر  أوحق  أياكتساب  إلىلا يؤدي 

وجب مرور مدة زمنية معينة  الإجراءو أمرور مدة زمنية معينة: لكي يسقط الحق  :أولا

 .إسقاطهجراء المراد و الإأو قد تقصر حسب طبيعة الحق أقد تكون طويلة 

 مضي الزمن يكسب المدين قرينة قانونية إنقرينة براءة ذمة المدين من الدين: : ثانيا

واء لأنه قام بالوفاء وهذا ما يعرف بـ (قرينة براءة ذمته من الالتزام، س فيبسيطة  ولو

لا لما سكت الدائن طوال كل هذه المدة عن إ ، و هئبراإن الدائن بالحق قام بو لأأالوفاء)، 

 براء المدين منه.إو أالمطالبة به، فهذا يصح كدليل على استفاء الدين 

لى سقوط إن رغبة المشرع في جعل عامل الزمن يؤدي إرهاق المدين: إعدم : ثالثا

  رهاق ذمة المدين بمنع تراكم الديون عليه.إجل عدم أالحق من 

ساس معاقبة الدائن أيضا يقوم على أالتقادم  إنجزاء على الدائن المهمل: : رابعا

عطى القانون أالمهمل المتخاذل، الذي لم يطالب بحقه وترك الوقت يمضي، وفي ذلك 

 .3على الدائن المهملفضلية للمدين الذي لم يفعل شيء يلام عليه أ
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و أ الى وقفهإسباب فتؤدي ن مدة التقادم قد تطرأ عليها بعض الأأيه لإ الإشارةوما تجب 

لا يسري كلما وجد مانع يتعذر  أنه نجد اوقفه إلىسباب التي تؤدي ، ومن الأاانقطاعه

تزيد دبيا، كما يتوقف التقادم الذي أن يطالب بحقه ولو كان المانع أمعه على الدائن 

و أو في حق الغائب أهلية مدته على خمسة عشرة سنه في حق لا تتوافر فيه الأ

  المحكوم عليه بعقوبة جنائية ولم يكن له نائب.

مام محكمة أانقطاعه هي المطالبة القضائية بالدين ولو  إلىسباب التي تؤدي ما الأأ

  .1و الاعذار وبالحجزأغير مختصة، وبالتنبيه 

الوقف والانقطاع في الآثار التي تترتب عنهما، حيث يترتب عن ويكمن الفرق بين 

وقف التقادم في الحالات التي سبق ذكرها عدم احتساب المدة التي يقف التقادم خلالها 

على قيام  وتحتسب المدة السابقة والمدة اللاحقة، أما في الانقطاع فتسقط المدة السابقة

  2نقطاع يبدأ حساب تقادم جديدزال سبب الإ ذاإسببه والمدة التي تمضي خلال قيامه، ف
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  :المطلب الثاني 

  علاقة التقادم بالنظام العام

إن علاقة التقادم بالنظام العام يجب أن نفرق بين نوعين من الأحكام المتعلقة 

  بالتقادم.

: جميع الأحكام المتعلقة بالتقادم تعتبر من النظام العام فهي عبارة عن قواعد  أولا

 الأحكاملصلتها بالنظام العام حيث يمنع الاتفاق على خلاف ما قررته هذه  آمرة

على تعديل مواعيد  أو،وقواعدها، فيمنع الاتفاق على اعتبار حق ما غير قابل للتقادم 

في القانون كما يمتنع عليهم التنازل عن التقادم مقدما  التقادم خلافا للمواعيد المحدد

 321في المادة  وقد نص على ذلك القانون المدني الجزائري،ءسوقبل ثبوت الحق فيه 

كما لا يجوز الاتفاق  1التي تنص لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيهو 

  القانون.يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها  أنعلى 

  : الإحكام المتعلقة بالاستفادة من التقادم. ثانيا

من  321تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها حسب المادة  أنيمنع على المحكمة 

تقضي تلقائيا  أنالقانون المدني الجزائري و التي تنص على انه لا يجوز للمحكمة 

 أي أود دائنيه من اح أويكون ذلك بناءا على طلب المدين  أنبالتقادم بل يجب 

تنازلوا عن التقادم  أن للأفرادولو لم يتمسك المدين به ويجوز ،شخص له مصلحة فيه 

من القانون المدني  2الفقرة  322كما نصت على ذلك المادة  .بعد ثبوت الحق فيه

  الجزائري.

من تلقاء نفسها  إثارتهالتقادم ليس من النظام العام ولا يتوجب على المحكمة  إذن

يجب على صاحب  إذالقواعد المنظمة لمدة التقادم ليست قواعد آمرة  أنبمعنى .

يقضي به من تلقاء نفسه  أنيطالب به ولا يجوز للقاضي  أويتمسك به  أنالمصالحة 
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مرحلة كانت عليها  أوحالة  أيبه من قبل صاحب الحق في  ككما يجوز التمس

  .       1الدعوى
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  :الثالث المطلب 

  بالتقادم عفاءالإمن  المقارنة موقف التشريعات
و أن يكون دفعا في مصلحة المدين أن التقادم بالصورة التي ذكرناها سالفا يصح إ

مام أثاره من له مصلحة أو أمن المسؤولية إذا طالب به  الإعفاءسباب أسبب من 

نحاول  من خلال هذا المطلب المحكمة في أي مرحلة تكون عليها دعواه، وفيما يلي

كيف ، و فكرة التقادم من  المشرع الجزائري وكذا موقف المقارنة التشريعات معرفة موقف

شياء المعيبة كسبب من في موضوع المسؤولية المدنية عن الأ هان توظفأاستطاعت 

  عفاء منها. سباب الإأ

  التقادم في القانون الفرنسيأولا :

لقد انتهج  القضاء الفرنسي قاعدة عدم جواز الاختيار بين المسؤوليتين العقدية 

والتقصيرية، فالمستهلك المشتري المتضرر من المنتوج لا يستطيع تجنب القواعد 

كان طرفا متعاقدا، ومعنى ذلك لا يستطيع  إذاالمتعلقة بدعوى ضمان العيب الخفي 

مان العيوب الخفية المنصوص عليها في التهرب من المهلة القصيرة لرفع دعوى ض

ن المستهلك المضرور هنا هو من تعاقد ، لأ1المدني الفرنسي قانونمن ال 1648المادة 

مباشره مع المنتج وعليه لا يستطيع التمسك بأحكام المسؤولية التقصيرية للاستفادة من 

 1648مادة المهلة الطويلة للتقادم، فبالرجوع إلى دعوى ضمان العيب الخفي في ال

المشرع أوجب على المستهلك المضرور رفع دعواه خلال  أن المشار إليها سالفا نجد

برم أمدة قصيرة، دون تحديد لهذه المدة. فقط يكفيه معرفة طبيعة العيب، والجهة التي 

فيها العقد، ولعل الحكمة من كل هذا في وجوب المدة القصيرة تتجلى في سرعة تداول 

وسهولة إثبات وجود العيب الموجب للتعويض من ناحية أخرى، كما الأموال من ناحية 

ن عدم تحديد هذه المدة القصيرة لرفع دعوى ضمان العيب الخفي ترك للسلطة أ

التقديرية لقاضي الموضوع الذي يقدر هذه المدة حسب الظروف والملابسات التي تحيط 

انع النهائي للمنتوج بالدعوى، مثل كون البائع هو مجرد عرضي أو مهني وليس الص
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برم فيها العقد، كل هذه الملابسات تحدد وجهة أوكذا صيغة المنتوج والجهة التي 

  القاضي في تحديد المدة من حيث الطول والقصر.

ومن هنا يقبلها إذا رفعت دعوى ضمان العيب الخفي في المدة القصيرة ويرفضها 

  .1جل متأخر عن هذه المدةأإذا رفعت في 

ن السلطة التقديرية المطلقة للقاضي في تحديد مدة دعوى الضمان قد يترتب إ

عنها تضارب واختلاف كبيرين في الأحكام القضائية، فقد يقبل دعوى رفعت بعد مرور 

مثلا  ،قل من ذلكأجل أمدة ثلاث سنوات كما قد يرفض دعاوى أخرى رغم رفعها في 

  .2لم بهانقضاء بضعة أشهر من يوم اكتشاف العيب والع

يضا في موقف المشرع الفرنسي هو عدم  تحديد بدء مدة أوما يمكن ملاحظته 

م أبرام العقد أو من يوم التسليم إيوم  هل منسريان دعوى الضمان في القانون القديم، 

ي القضاء الذي استقر في تفسير هذه النصوص أمن يوم العلم بالعيب، وهنا جاء ر 

دعوى ضمان العيب الخفي يكون من يوم العلم بالعيب، ن بدء مدة سريان أالقديمة إلى 

وتماشيا مع هذا التفسير القضائي جاء موقف المشرع الفرنسي في تعديل القانون 

معدلا   17/02/2005المؤرخ في  05/136من خلال المرسوم  2005سنة لالمدني 

) 02بسنتين(ليجعل مدة تقادم دعوى ضمان العيب الخفي   م.ف .قمن  1648للمادة 

، وهذا طبعا إذا كان المستهلك المضرور 3يبدأ سريانها من يوم اكتشاف العيب الخفي

خل هذا الأخير أطرفا في العقد مع المنتج أي إذا كانت تربطه بالمنتج علاقة تعاقدية و 

أما المشرع الفرنسي فقد جعل حماية أكثر للمضرور غير متعاقد من ، بالتزاماته تجاهه

ة التقادم الطويل في الدعاوى التي يرفعها الأشخاص غير المتعاقدين خلال جعل مد

هم أو تقصيرهم وجعل مدة ئخطبالمتضررين من الأفعال التي يتسبب فيها المنتجين 

أو  ، يبدأ سريانها من يوم وقوع الضررسنوات )10عشر(التقادم في الدعوى التقصيرية 

 4.م.فق من 2270/01وهذا ما جاء في نص المادة من تفاقمه 
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  في القانون المصري التقادم :ثانيا

سنة كغيرها من  )15( خمسة عشر ن كانت دعوى المسؤولية تتقادم بمرورأبعد 

ن يقلص في مدة تقادم هذه أالمدني  قانونالدعاوى، استطاع المشرع المصري في ال

  .1ق.م.م 172) سنوات وهذا ما نصت عليه المادة 03الدعوى إلى ثلاث (

لتمييز بين حالة ما إذا كانت دعوى انه يجب أوما يستنتج من هذا النص 

وهذا هو الشيء المهم في بحثنا  -مدني لا يعتبر جريمة،  أالمسؤولية قامت على خط

  أو كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة جنائية.  ،-هذا 

  تين:تيففي الحالة الأولى تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بأقصر المدتين الآ

: ثلاث سنوات تنقضي من اليوم الذي علم فيه المضرور  الأولى المدة •

بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، فلا يبدأ حساب التقادم من يوم وقوع الفعل غير 

نه قد يمضي على وقوع الضرر والفعل غير أو الخطأ مما ينتج عن هذا أمشروع 

ن تتقادم دعوى المسؤولية، وتبقى بذلك أمشروع مدة تزيد عن ثلاث سنوات دون 

نه أأو  المسؤولية والدعوى قائمتين حتى ولو وقع الضرر فعلا ولم يعلم به المضرور، 

علم المضرور بالفعل الضار ، أما إذا 2علم بالضرر ولا يعلم بالشخص المسؤول عنه

ن إف -وهذا ما يحدث في الغالب  -وبالشخص المسؤول عنه في اليوم الذي وقع فيه 

 تتقادم بمرور ثلاث سنوات من ذلك. ضدعوى المسؤولية في هذا الفر 

خمسة عشر سنة من  15: كما تتقادم دعوى المسؤولية بمضي  المدة الثانية •

يوم وقوع الضرر شريطة تحقق عدم علم المضرور بوقوع الضرر أو عدم علمه 

 .3بالشخص الذي تسبب فيه

 المسؤولية عن جريمة فلا تتقادم هذهأما في الحالة الثانية إذا نشأت دعوى 

الأخيرة إلا إذا تقادمت الجريمة بل تبقى قائمة ما دامت الدعوى العمومية لم تسقط، 
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وللإشارة فقط فهذا هو نفس التوجه الذي ذهب إليه المشرع الأردني في نص المادة 

  .1المدني الأردني قانونلمن ا 272

التساؤل يثور حول مدى خضوع دعوى أما بالنسبة لدعوى المسؤولية العقدية، ف

خمس عشرة سنة،  15المشترين للتقادم العادي، وبالتالي لا تسقط دعواهم إلا بمضي 

أم أنها تنقضي وفقا للأحكام الواردة في دعوى ضمان العيب الخفي أي بمرور سنة 

  على تسليم المبيع.

دائما العلم ن البائع المحترف يفترض فيه أولقد استقرت الآراء الفقهية على 

 بالعيب وذلك بالنظر إلى مهنيته واحترافيته وما لديه من خبرة ودراية فنية بالمنتوجات

، فلا يستفيد من مدة التقادم الواردة في دعوى ضمان العيب الخفي المقدرة التي يصنعها

بر إخفاءه للعيب عن المستهلك سوء نية منه، وبالتالي تبقى مسؤوليته تبسنة واحدة إذ يع

 أي تسري عليه مدة التقادم الطويلة كجزاء على سوء نيته، ئمة في مواجهة المضرور،قا

  .2م .م.ق من 452/02وهذا ما ذهب إليه المشرع في نص المادة 

حكام عن الجهات القضائية المصرية قضت بسقوط الحق بالتقادم، أوهناك عدة 

في جلستها ليوم  321وسنقتصر على ما قضت دائرة النقض المصرية في طعنها رقم 

  في سقوط حق الطاعنين في التعويض بالتقادم الثلاثي استنادا الى  22/02/2000

  

  .3تحقق علمهما بالضرر وبالشخص المسؤول عنه منذ تاريخ وفاة مورثهما
 

  : التقادم في القانون الجزائرياثالث 

لقد سوى المشرع الجزائري في مدة التقادم بين المسؤولية العقدية والمسؤولية 

في  )15( .م.ج وجعلها خمس عشرة سنةقمن  308، 133التقصيرية في المادتين 

  كلتا المسؤوليتين.
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تسقط دعوى التعويض بانقضاء .م.ج على ما يلي:" ق 133فتنص المادة 

  ."الضار فعلخمس عشرة سنة من يوم وقوع ال

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس نه:" أ.م.ج على قمن  308كما تنص المادة 

عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون، وفيما عدا 

  ".الاستثناءات الآتية

 .م.ج "ق 383الخاصة المستثناة تلك الواردة في نص المادة  بين الحالاتفمن 

"، وتتجلى غاية بمرور سنة من تسليم المبيع تتقادم دعوى ضمان العيب الخفي

ستثناء هي الرغبة المشرع من ذلك في الأخذ بالتقادم القصير (سنة واحدة) في هذا الإ

طمئنان للبائع حتى لا يكون مهددا بالضمان لمدة في استقرار المعاملات ومنح الثقة والإ

  .1أطول

ات العربية كونه يجعل وفي هذا نجد المشرع الجزائري يختلف عن بقية التشريع

مدة التقادم خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار سواء علم المضرور بالضرر 

  .2خرى تميز بين حالة العلم وعدم العلمما القوانين العربية الأأو لم يعلم، أوبمحدثه 

ولقد ذهب المشرع الجزائري إلى ما ذهب إليه نظيره الفرنسي والمصري في 

نه إذا كان مهنيا ومحترفا لا يمكنه التمسك بمدة سنة ألمحترف، كون افتراض البائع ا

نه أخفى العيب عن المضرور، إذ يعتبر في أنه تعمد العيب أو أواحدة للتقادم، إذا ثبت 

هذه الحالة بائعا سيئ النية وباعتباره محترفا ومهنيا فهو محيط بكل جزئيات المنتوج 

ن يستفيد من المدة القصيرة للتقادم بل أي المنتج وخصائصه الفنية، ومن هنا لا يمكنه أ

خمس عشرة سنة من يوم  15تسري عليه في هذه الحالة مدة التقادم الطويل وهو مرور 

  .3وقوع العمل الضار كجزاء على سوء نيته

ن التقادم بالشكل الذي سبق ذكره في القوانين المقارنة التي تتفق جلها على إ 

ن يتمسك به المنتج في مواجهة المستهلك المضرور الذي تهاون أاعتباره  دفع يمكن 

  جل جبر الضرر الذي أصابه. أمن في الآجال القانونية المحددة في رفع دعواه 
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ن مضي مدة التقادم المنصوص عليها وفقا أ إلى الإشارةهمية بما كان ن من الأإ

حقا  يمكنه من  للقانون يسقط حق المضرور في المطالبة به، ويكسب بذلك المنتج

   التحلل المسؤولية المدنية في كل الأحوال سواء لإخلاله بالتزام عقدي أو التزام قانوني.

المسؤولية المدنية  إعفاء ن التقادم هو وسيلة من وسائلأومن هنا يمكن القول 

عن المنتج ولكن لا تعتبر من النظام العام فلا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب 

يتمسك به من يريد  ومعنى ذلك أن ،يتمسك به الخصوم في كل مراحل سير الدعوىن أ

  .1ن يستخدمه كسبب للإعفاء من المسؤوليةأ
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القاعدة العامة تقضي باعتبار مسؤولية المنتج مترتبة بقوة القانون لارتباطها  إن

ن المنتج أبفكرة النظام العام، وكونها تقوم على أساس فكرة المخاطر التي تعني 

نه مهني أمسؤول عن الأضرار التي تلحقها منتجاته المعيبة نظرا لخطورتها، وبما 

ومحترف ويملك من الآليات الفنية والتقنية ما يسمح له من المعرفة الجيدة بتعيبها 

وكذا خطورتها عند الاستعمالات المختلفة من قبل المستهلكين، فان مسؤوليته تبقى 

ن هذا أ، غير 1ضرار التي تصيب الغير جراء تعيبهاعن الأ الأحوالقائمة في كل 

ن يدفع عن نفسه هذه أطلقا حيث يمكن للمنتج المهني الطرح أو هذا الفرض ليس م

المسؤولية  بإثارة  بعض الدفوع الخاصة نصت عليها التشريعات الحديثة بموجب 

، حيث سنتناول  الدفع بعدم توافر نصوص وقوانين خاصة للتحلل من مسؤوليته

ول، تم نستعرض في شروط مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة في المبحث الأ

مرة واستحالة التنبؤ بمخاطر التطور لآعدم مخالفة القواعد ابالمبحث الثاني الدفع 

  العلمي في المبحث الثاني.
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  المبحث الأول:

  عدم توافر شروط المسؤولية المدنية للمنتج

ن عدم توافر شروط المسؤولية يعفي منها أمن المتعارف عليه فقها وقانونا 

ولما كانت المسؤولية المدنية للمنتج مفترضة في كل  ،يامهان الشرط لازم لقأباعتبار 

المنتوجات المعقدة والمركبة والخطيرة، إذ لا  لما قد تسببه هذهالأحوال خاصة بالنظر 

، وحرصا من جهة يمكن له التحلل منها ضمانا لسلامة المستهلك في جسمه وماله

  .من جهة أخرى على جبر ضرره

هذه القاعدة قد يشكل إجحافا في حق المنتج خاصة إذا كان حسن  عمالاستلكن 

 والإفضاءمن حيث الالتزام بالإعلام  القانونية والاتفاقية قام بكل التزاماته قدالنية و 

ن أوالالتزام بالسلامة...الخ، لكن انعدمت لديه شروط قيام هذه مسؤولية بالتالي يمكنه 

لال هذا المبحث نحاول استعراض هذه يدفع بهذا في مواجهة المضرور، ومن خ

  الشروط وأن عدم توافرها يصب في مصلحة المنتج للتنصل من المسؤولية. 
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  المطلب الأول:

  عدم طرح المنتوج للتداول

ن يعفي المنتج من المسؤولية أيعتبر عدم طرح المنتوج للتداول أول شرط يمكن 

من التعليمة  01/01ا المادة تقابله 01ف 1386/11وهذا ما نصت عنه المواد 

  ."2بأنه لم طرح منتوج للتداولبقولها"  1الأوروبية

وهذه الفكرة من حيث هي واقعة قانونية يثيرها المنتج أو المسؤول لدفع مسؤوليته 

منها وكذا اتفاقية  05ليست جديدة، حيث تناولتها اتفاقية المجلس الأوروبي المادة 

  ).05/01المجموعة الأوروبية ( المادة 

ومازالت هذه الفكرة أي الطرح للتداول تثير جدلا بين الفقهاء سواء من حيث 

تحديد مضمونها أو من حيث تاريخ الطرح للتداول، هذا وقد جاء تعريف لهذه الفكرة 

فقدان السيطرة على ن الطرح للتداول هو " أب 02في اتفاقية المجلس الأوروبي المادة 

" وكذلك حاول المشرع الفرنسي تعريفها في نص خرالمنتوج بتسليمه إلى شخص آ

  ".أنها التنازل الإرادي من المنتج عن السلعةبقولها"  05مكرر  1386المادة 

ومن خلال هذين التعريفين لفكرة الطرح للتداول نستنتج أنها لم تحط بها إحاطة 

كرة أو كافية تزيل عنها الغموض حيث ثار جدل فقهي في الأخذ بالمفهوم الموسع للف

المفهوم المتعدد أو الأخذ بالمفهوم الموحد أو الضيق لها، أو بعبارة أخرى هل ينظر 

إلى الطرح للتداول لمجرد فقدان المنتج السيطرة على السلعة بتسليمها على إطلاقه أم 

ن الفكرة يجب أجمع الفقه على أن يكون هذا التنازل عن السلعة بإرادته، وقد أيجب 

الزاويتين فلا يعتبر المنتوج مطروحا للتداول إلا حينما يتم انتقاله ن نظر إليها من أ

                              

 .07/05/1985الصادرة في  85/374التعليمة الاوروبية رقم  - 1
 . » qu’il n’avait pas ils le produit en circulation » من التعليمة الاوروبية 07/01تقابلها م  1386/11مادة ال- 2
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، ومن ثم لا يعتبر طرحا للتداول قيام شخص بإجراء  إرادياإلى الموزع بالتسليم 

اختبارات على المنتوج أو قيام مخبر أو مركز بحث بإجراء بعض الدراسات عليه 

طرته ورقابته على المنتوج وبالتالي ن المنتج لم يفقد سيأعملية طرح للتداول باعتبار 

  .1لم تتم العملية بعد

ا عن إرادة المنتج بسبب كما يصدق نفس الفرض إذا ما طرح المنتوج رغم

ن ثبوت إطلاق المنتجات في التداول بإرادة أو خيانة المؤتمن لهذه الأمانة، لأ سرقته

الأمر قد يصعب على المنتج دليل على مسؤولية عن الإضرار التي قد تسببها، وهذا 

المضرور خاصة من ناحية الإثبات، لذلك وضع المشرع الفرنسي حماية للمضرور 

" : نأة الأوروبية افتراض بمن التعليم 07تقابلها المادة  05مكرر  1386في المادة 

لكن هذه المنتجات أطلقت في التداول بإرادة المنتج بمجرد تخليه عن حيازتها " 

ن يثبت المنتج عكسها وذلك بكافة بل هي قرينة بسيطة قابلة لأالقرينة ليست مطلقة 

نه لم يطرح السلعة للتداول بل قصد تجربتها أو أنها طرحت أن يثبت ، كأالطرق 

  .2أو كان مؤتمنا عليها... منه بواسطة شخص أخر سرقها

لتحقيق نوع  إنماان الغرض من افتراض هذه القرينة من قبل المشرع الفرنسي 

زن في العلاقة بين المنتج والمضرور، وحتى هذه المحاولة لا يكفي لإزالة من التوا

الغموض الذي يكتنف هذه الفكرة خاصة كونها مجرد قريبة بسيطة كما أشرنا سالفا، 

من طرف اللجنة  .م.فقمن  06-05مكرر  1386ولهذا جاءت صياغة المادة 

ن " أنصت على  ، حيثكالالمتساوية الأعضاء في فرنسا والتي أنشأت لحل هذا الإش

و أ المنتوج لا يكون محلا إلا لعملية طرح واحدة، اما بتسليم المنتوج إلى الموزع

  " مستندة في ذلك إلى جملة من المبررات هي: المستهلك النهائي إلى

                              

 .303- 302قادة شهيدة، المرجع السابق، ص   -1
 .357ف زاهية، المرجع السابق، ص حورية سي يوس -2
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الأخذ بفكرة موحدة للطرح للتداول هو إجراء بسيط يحقق الاستقرار  إن

 ؤولية المنتج.القانوني في تحديد بداية سريان مس

 إلى تمديد الوقت الذي تثار فيه ن الأخذ بتعدد فرضيات الطرح يؤديأكما 

المركبة أين يتعدد هذه المسؤولية، فقط يبقى إشكال قائم في حالة المنتوجات 

  ،المنتجين

  .1 النهائي للمنتج السلعة عنالإرادي  التنازل بلحظة الاعتداد الأرجح فهنا    

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

                              

، جامعة تيزي ة لنيل شهادة ماجيستر في القانونمسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكر  ،مامش نادية  -1

 .85-84، ص2012وزو، سنة 
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  المطلب الثاني:

  عدم وجود العيب قبل الطرح للتداول

ما  إزاءن يتخلص من مسؤوليته المدنية أ أيضا المنتج في هذا الصدد يستطيع

ن السلعة التي نتج عنها أتحدثه منتجاته المعيبة من ضرر للغير إذا تمكن من إثبات 

في فترة  أالضرر لم تكن معيبة في الوقت التي طرحها للتداول، إنما العيب نش

  .1لاحقة

الفرنسي رقم  لتقنين المدنيامن  11مكرر  1388وهذا ما أكدته المادة 

ن السلعة أثبت أن يتخلص من المسؤولية إذا أان المنتج يستطيع على:"  98/389

 أن العيب نشأالتي سببت الضرر، لم تكن معيبة وقت طرحها للتداول في السوق أو 

 05/01من التوجيه الأوروبي والمادة  07"، وهذه المادة تقابلها المادة في وقت لاحق

قية المجلس الأوروبي، وجاءت بنفس الصياغة مكرسة نفس المبدأ أي الدفع من اتفا

  .2بعدم تعيب المنتوج قبل الطرح للتداول

يقع على عاتق المدعى عليه  المادية  هذه الواقعة إثباتعبء  إنومن البديهي 

والذي هو في هذه الحالة المنتج، إذ يكون مطالبا بإثبات عدم نسبة العيب المؤدي 

والى أ نفسه، إلى المضرور الضرر ن يرجعأك عيب في المنتوج، إلىأو  إليهللضرر 

بعد الطرح للتداول أ ن العيب نشأغير هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يقيم الدليل ال

الطرح في السوق  وأثناء عملية ن السلعة كانت سليمة قبلأبمعنى أخر  ، في السوق

ا أمر ليس بالصعب على المنتج وهذعلى ذلك،  ن العيب كان في وقت لاحقأو 

باعتباره مهنيا ومحترفا وله  من المؤهلات الفنية والتقنية ما يمكنه من إثبات ذلك، كما 

                              

 .86، ص نفسهمامش نادية، المرجع  -1

 .303- 302قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  - 2
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ن الأصل في أمضمونها  تصب في مصلحته ن هناك قرينة قانونية ولو أنها بسيطةأ

اول وإلا الأشياء السلامة، وبالوقوف عند هذه القرينة فان المنتج قدم منتوجا سليما للتد

ن يسوقه لو علم بتعيبه حفاظا على سمعته مع الزبائن واسمه التجاري أما كان عليه 

ومركزه الاقتصادي، وإذا ما توصل المنتج إلى إثبات مثل هذا الدفع فانه يقيم قرينة  

لمواصفات الأمان المشروع  –قبل الطرح للتداول  –قانونية على استجماع المنتوج 

  .1لكالذي يتوخاه المسته

ن يتحمل عبء أوعلى العموم وفي كل الأحوال على المدعى عليه (المنتج) 

ن أجل نفي المسؤولية عن نفسه وإعفاءه منها بحكم أالإثبات الملقى على عاتقه من 

ن تعيبه كان في المرحلة اللاحقة لذلك، وهذا أأو  ،المنتوج كان سليما لحظة التسويق

الأوروبية محاولة منها لنقل عبء الإثبات من على عاتق هو ما انتهت إليه التعليمة 

وفق أحكام ضمان العيب الخفي إلى المنتج للاعتبارات التي  المضرور المستهلك

 لم يكنن سلعته أذكرناها سالفا كونه محترفا وأكثر قدرة على إقامة الدليل على 

المادة  من روح أيضا ، وهو ما يستخلص يشوبها أي عيب وقت طرحها للتداول

  .م ف قمن  1386/11

ضرار التي يجوز اثباتها فهي تلك التي نصت الأوما  يجب التنويه اليه أن  

ضرار بمقتضى القواعد الخاصة المتمثلة في الأ ف.م.قمن  1368/02عليها المادة 

، ومعناه أن المنتج في هذا الصدد 2خرى غير المال المعيب ذاتهموال الأالجسدية والأ

هتمامه على الأضرار التي تصيب الغير في أجسامهم وأموالهم الأخرى يحصر فكره وا

 غير المال المعيب ذاته.

                              

 .304. قادة شهيدة، المرجع السابق، ص - 1
محمد حاج بن علي، مسؤولية المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاته العيبية، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية،   -2

 .47، ص.2009 سنة، 02العدد  جامعة الشلف،



 المسؤولية المدنية للمنتج لإعفاءالوسائل الخاصة  :الفصل الثاني

 

43 

 

  المطلب الثالث:

  عدم وجود غرض اقتصادي للمنتوج

 ، ووجود غرض اقتصادي للمنتوج تقوم المسؤولية المدنية للمنتج على شرط

نه لم يطرح المنتوج أن يثبت أعليه  وجبالمسؤولية  هذه لكي يتنصل المنتج من

ن أوالملاحظ  ،جل تحقيق الربح أو أي غرض اقتصادي من المنتوجأللتداول من 

 1386، وهذا ما نصت عليه المادة 1يضاأعبء إثبات هذه الواقعة يقع على عاتقه 

يعفى المنتج من المسؤولية إذا في فقرتها الثالثة بقولها "  .م.فقمن  11مكرر 

وذات خصصة للبيع أو أية صورة من صور التوزيع" السلعة لم تكن م أنثبت أ

" يعفى المنتج  والتي جاء في نصها 7/02الحكم ورد في التوجيه الأوروبي في المادة 

أو  يع أو لصورة أخرى من صور التوزيعن المنتوج لم ينتج لغرض البأإذا اثبت 

ية للسوق ن اتفاقية المجموعة الأوروبأ"  كما نجد لعرض اقتصادي يتوخاه المنتج

المشتركة ذهبت لأوسع من ذلك في حكمها بخصوص هذا الدفع فقد نصت في مادتها 

ن السلعة لم أثبت أإمكانية دفع المنتج لمسؤوليته، إذا ن " أعلى  منها 05/03

تصنع للبيع أو الإيجار أو لأي شكل أخر من أشكال التوزيع بهدف اقتصادي 

  .2"نيللمنتج ولم تصنع أو توزع ضمن نشاطه المه

ن نص الاتفاقية الأوروبية جاء واضحا أومن خلال استقراءنا للمواد السابقة نجد 

ن يقصد من خلالها المنتج تحقيق الربح من وراء أوشاملا لكل العمليات التي يمكن 

طرح منتوجه للتداول فقد أدرجت عملية البيع، الإيجار وكل أشكال التوزيع بهدف 

ن أ إثباتنه إذا ما استطاع المنتج أالمهني للمنتج و اقتصادي أو تدخل ضمن النشاط 

  جل تحقيق الربح فانه بهذا يتحلل من المسؤولية.أهذا المنتوج لم يطرح للتداول من 

                              

 .358حورية سي يوسف زاهية ، المرجع السابق، ص   -1
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هذا الدفع على النحو الذي سبق ذكره قد يكون صعب الإثبات من الناحية  إن 

ه من وراء طرح ن الدافع الأول للمنتج ورغبت، لأحتى على الصانع المحترف العملية

وهو الأمر الذي يجعل هذا  ،هو تحقيق الربح إنما قاسو لأافي للتداول أي منتوج 

  .1الدفع يثير نوع من الشك في حدوثه وهو قول مردود لندرة حدوثه

ن يمنح المنتج السلعة إلى إحدى الهيئات لإجراء أولكن قد يحدث أحيانا 

لمخبر بحث فيكون مادة للدراسة  أو تقديمها ،الفحص أو التجريب اللازمين عليها

وحتى في هذه الفرضية يمكن تصور الضرر على مستخدمي الهيئة القائمة  ،والبحث

بعملية الفحص أو الباحثين في حالة مركز البحوث، بل وقد يحدث التوزيع بغلط أو 

، ففي هذه الحالة لا 2بمخالفة تعليمات المنتج أو حالة الاستعمال الداخلي للمؤسسة

  المنتج من المسؤولية عن هذه الأضرار، بل تبقى قائمة ويلتزم بالتعويض عنها.يعف 
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 المبحث الثاني:

  عدم مخالفة القواعد الآمرة واستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي

ن يصطدم به المنتج أثناء عملية إنتاجه للسلعة وتوزيعها إلى أمما يمكن 

المستهلك النهائي مجموعة من القواعد القانونية واللوائح التنظيمية ذات الطبيعة الآمرة 

المساءلة وفي  إلىالتي تحتم عليه عدم مخالفتها، وعند مخالفتها قد يعرض نفسه 

هذا  إلىبالامتثال  دفع المسؤولية هنا جاز لهمن العقاب ، و  إلىحتى حيان بعض الأ

النوع من القواعد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يستحيل على هذا المنتج التنبؤ 

ن بكل المخاطر التي قد تنجم عن هذا المنتوج للمستهلك نتيجة التقدم العلمي لأ

 ذاه إمكانياته في لحظة إنتاجه لهذه السلع لم تمكنه من الإحاطة بكافة مخاطرها ومن

 7/1المقابلة للمادة  11مكرر  1386المنطلق جاء القانون المدني الفرنسي في مادته 

ن أمن التوجيه الأوروبي متضمنا هذين الدفعين اللذان يستطيع من خلالهما المنتج 

والمتمثلة  في الدفع  المعيبةضرار التي تلحقها منتجاته يتحلل من مسؤوليته عن الأ

والدفع  لهذا المبحث، في المطلب الأول ، وسنتناولها رةبعدم مخالفة القواعد الآم

 .1منه باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي في المطلب الثاني
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  المطلب الأول:

  عدم مخالفة القواعد الآمرةل الإعفاء

تطبيق القواعد المنظمة للمسؤولية المدنية للمنتج ( المسؤولية الموضوعية)  إن

بمعنى أنها قواعد آمرة ولا يجوز الاتفاق على  ،النظام العامفكرة ب اتصالا وثيقا تتصل

 فيف منها يقع تحت طائلة البطلانن أي شرط يقضي باستبعادها أو التخأمخالفتها و 

التوازن بين  إقامةقانون حماية المستهلك من خلال  إليه، وهذا ما يسعى 1المطلق

ضعف لحظة توقيع عقد أضعية في و  الأخيرن هذا أالمهني والمستهلك، باعتبار 

كثر للمهني ويعتبرها بنودا أ، بحيث يمنع القانون البنود التي تعطي امتيازات الإذعان

ن لم تكن، ويمكن أفي العقد اعتبرت باطلة وك إدراجهاما تعمد المهني  وإذاتعسفية، 

رقم  المرسوم التنفيذي من 05ن يعاقب عليها بغرامة، وهذا ما نصت علية المادة أ

  .   2المتعلق بالبنود التعسفية 06/306

ولما كانت هذه القواعد الآمرة تحكم وتضبط كل عمليات إنتاج السلع 

المخصصة  للاستهلاك كان لزاما على المنتج التقييد بها والإذعان لها، ومن هنا 

يمكن له أي المنتج إذا ما الحق منتوجه ضررا بالغير بسبب مطابقته لهذه القواعد 

ن يتمسك بهذا الدفع للتنصل من المسؤولية، أي التنظيم التشريعي واللائحي الآمرة ف

الفرنسي المدني  قانونمن ال 05/ 11مكرر  1386وهذا ما نصت عليه المادة 

من التوجيه الأوروبي اللتين جاءتا بنفس الصياغة على النحو  07/01وتقابلها المادة 

ن العيب يرجع إلى أثبت أن يتخلص من مسؤوليته إذا أيستطيع المنتج الآتي " 

  .3"مطابقة السلعة المنتجة لقواعد آمرة تشريعية أو لائحية

                              

 .88- 87ق، ص.مامش نادية، المرجع الساب  -1
 .2011دليل المستهلك الجزائري، وزارة التجارة سنة   -2

 .359المرجع السابق، ص حورية سي يوسف زاهية ،   - 3
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ن العيب أن هو نجح في إثبات إنه لا تثريب على المنتج أويعني هذا الدفع 

يرجع لخضوعه وإذعانه للأنظمة واللوائح الملزمة الصادرة عن السلطات العمومية وفي 

  يبقى دائما عبء الإثبات على عاتق المنتج. هذا الفرض

) والتي تعرف fait de princeوهذه الحالة أشبه بكثير بنظرية فعل الأمير (

ويشترط بعض الفقه ،  1 –خاصة القانون الإداري  –تطبيقاتها في كل فروع القانون 

هذه ن يكون تعيب المنتوج نتيجة حتمية أو شرطا لازما لتطبيق ألأعمال هذه الدفع 

، بمعنى أن المنتوج لم يكن ليصيبه عيب لولا التطبيق الصارم لهذا 2القواعد الآمرة

  النوع من القواعد.

وفي هذا الصدد يجب التفرقة بين القواعد القانونية اللائحية المنظمة للحد الأدنى 

حترامها، وعدم النزول عن هذا الحد والقواعد إمن المواصفات التي يجب على المنتج 

نونية الآمرة التي تلزم المنتج بإنتاج سلعته بمواصفات معينة لا يجوز له مخالفتها القا

  .3ن يحسن في هذه المواصفاتأن قصد بذلك إ حتى و 

ففي الحالة الأولى أي تحديد الحد الأدنى للمواصفات فالمنتج رغم كونه ملزما 

على من الحد ن ينتج سلعة بمواصفات أأنه كانت لديه القدرة على أبهذا الحد إلا 

الأدنى المقرر، وبالتالي يتفادى بذلك تعيبها مما يهدد التوقعات المشروعة بسلامة 

ن إف ،ضرار بالمستهلكالمنتجات، فإذا تعيب المنتوج على هذا النحو وأدى إلى الإ

المنتج لا يمكنه دفع المسؤولية عن نفسه بحجة تمسكه بالحد الأدنى للمواصفات 

                              

الضرر بالمركز  إلىالمتعاقدة وتؤدي  الإداريةالمشروعة التي تصدر عن السلطة  الإدارية الأعمال: " بأنهايعرفها الفقه  - 1

 المالي للمتعاقد معها ".

 .307قادة شهيدة، المرجع السابق، ص   - 2

 .359حورية سي يوسف زاهية، المرجع السابق، ص  - 3
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، فالإجازة أو الترخيص الذي تمنحه الإدارة لممارسة النشاط لا 1حسب القواعد اللائحية

ن الإجازة أو أيعفي الصانع المحترف من المسؤولية بحجة التقيد الصارم بها، ذلك  

معينة الترخيص إنما هو وسيلة لمراقبة الصناع والمنتجين في إنتاج سلعهم بمستويات 

بمستوى الإنتاج إلى ما هو عليه من الحد  الارتقاءو أما  لا يجوز النزول عنها،

جل الإنقاص من الأخطار التي قد أكان من  إذاالأدنى فهو شيء مطلوب خاصة  

، وخاصة إذا كانت هذه القوانين منصوص عليها بوجه 2تلحق بجمهور المستهلكين

من المرسوم التنفيذي رقم  19عام في القوانين الوطنية، وهذا ما نصت عليه المادة 

  .3 هبتنظيم التقييس وسير  المتعلق 05-4964

أما في الحالة الثانية فلا يستطيع المنتج إدخال أي تعديل على مواصفات 

بل عليه التقييد في تصنيع سلعته بالمواصفات المنصوص عليها حسيب  ،الإنتاج

القواعد القانونية الآمرة، وبالتالي يرجع تعيب المتوج الذي يهدد توقعات السلامة التي 

تحققها المنتجات إلى نظرية فعل الأمير التي سبقت الإشارة إليها، وبالتالي يستطيع 

  .4لكستنادا لذإن يدفع مسؤوليته أالمنتج 

لإثبات بأنه غير ابقة المنتوج للمواصفات لا يكفي ن مطأهذا وتجدر الإشارة إلى 

 1386هذا ما تؤكده المادة و معيب ويتوفر على مستوى ملائم من الأمان المطلوب، 

ن تكون هذه القاعدة الذي يدفع أالمدني الفرنسي وإنما يشترط  قانونمن ال 10مكرر 

  بها المنتج توصف بأنها آمرة.

                              

 .87نادية، المرجع السابق، ص مامش   -1
، 2016سنة  زوبة سميرة، الأحكام القانونية المستحدثة لحماية المستهلك المتعاقد، رسالة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، -2

 . 270ص.
 .08بتنظيم التقييس وسيرة، ج.ر عدد  المتعلق 06/12/2005المؤرخ في  464-05المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .360زاهية، المرجع السابق، ص  حورية سي يوسف -4
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مرة ليس مطلقا بل هو مقيد بالحكم هذا الدفع بالتطبيق الصارم للقواعد الآ إن

إذا اكتشف المنتج العيب ف بقولها: " .م.ق 12مكرر  1386الذي أوردته المادة 

خلال العشر سنوات التالية لتاريخ طرح المنتوج للتداول ولم يقم بما هو مناسب من 

  .1"يب هذه المنتجاتتعديلات لمنع الأضرار التي نجمت عن تع

بالتطبيق  التزامهن المنتج رغم أمن هذه المادة هو  استنتاجهن ما يمكن إ 

نه ألا إمرة، في تصنيع المنتجات بمواصفات معينة، مثل للقواعد الآالصارم والأ

مطالب في الوقت ذاته بتتبعها ومراقبها خلال العشر سنوات التي تلي عملية الطرح 

ذا لم يقم بذلك تبقى إ التعديلات المناسبة للحد من مضارها، و  للتداول، والقيام بكل

  مسؤوليته قائمة ويلتزم بالتعويض. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                              

 .308د. قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -1
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  المطلب الثاني:

  الدفع باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي:

يعتبر هذا الدفع حديثا نسبيا بالنظر إلى الثورة العلمية والتقنية التي يعرفها العالم 

إذ لا نكاد نتاجية، خاصة في مجال الصناعات الإيامنا هذه، أفي كل يوم ولاسيما 

 لتياكثر المسائل أنجد التنصيص عليه في المدونات المدنية المقارنة، حيث يعد من 

عتبارات ، ونظرا لهذه الإ1تثير الخلافات الفقهية حول مسؤولية المنتج من عدمها

  تي:التفصيل على النحو الآبشيء من في هذا المطلب  ليه إسنحاول التعرض 

  : مفهوم فكرة المخاطرأولا 

وهذا بالنظر  ،ة فكرة مخاطر التطور العلميقد اختلف الفقه والتشريع في تسميل 

خرى من حيث المبنى والمعنى، المفاهيم القانونية الأ بعضلنشأتها وكذا تشابهها مع 

  .فيما يلي وهذا ما سنفصله

  تعريف فكرة المخاطر  -1

  ح على هذا الدفع في التشريع الجزائري بمخاطر التطور العلميفقد اصطل  

    من المرسوم التنفيذي رقم  09وهذا ما نصت عليه المادة  ،/أو التكنولوجيو

الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها  97/37

صطلح عليه بمخاطر التقدم بينما هناك من ي واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية،

  .2أو التطور العلمي بوجه عام، وهناك من يفضل تسميته بمخاطر التقدم

                              

للنشر،عمان/ ، دار وائل الأولىمشاقبة، الحماية المدنية للمنتج من عيوب المنتجات الصناعية، الطبعة  جابر محمد ظاهر  -1

 .175ص.، 2012، سنة الأردن
 .89، ص.مامش نادية، المرجع السابق -2
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نه يعني أصل اللغوي لمصطلح مخاطر التطور، نجد وإذا حاولنا رصد حقيقة الأ

نجليزية يعني )، وفي اللغة الإle risque de développementفي اللغة الفرنسية (

)the development risk ،() والترجمة الحرفية لكلمةdéveloppement هو (

و التنمية من نما وينمو ونماء وهو بهذا المعنى يختلف اختلافا جذريا عن أالنمو 

ختلاف في التسمية لى الانجليزية، ومن هنا جاء الإإلى الفرنسية إمعناه من العربية 

 .1والتعريف

العلمي، نجدها في  ريف لفكرة مخاطر التطوراليه من تعإن نخلص أوما يمكن 

مكان، حتراز منها قدر الإالنهاية لا تخرج عن نطاق المخاطر المجهولة التي يجب الإ

ومعناه تلك المخاطر التي لم تصل المعرفة العلمية والفنية للإنسان للكشف عنها وقت 

كافة التدابير للوقاية منها والحد من  اتخاذطرح المنتوج للتداول، ومع ذلك يجب 

المنتجات لوقت كاف من  إخضاع، وهذا ما أثبته الواقع من خلال الإمكاند مضارها ق

 الغيرالتجربة والدراسة قبل طرحها للتداول قد التبصر بمخاطرها وتهيئة المعرفة لوقاية 

 منها.

معرفة كيفية ن اعتبار مخاطر التطور العلمي دفعا للمسؤولية يقصد به إ

استخدام المعرفة العلمية والفنية التي كانت متاحة وقت تصنيع المنتوج وطرحه 

عرف أهل ذات الصناعة، لى الصناعات المماثلة أو إبالأسواق، وذلك بالنظر 

و تلك أخطار وكانت هذه المعرفة التقنية لا تسمح بالتنبؤ بحوث مثل هذه الأ

  .2للتداولو الطرح أالعيوب، لحظة التصنيع 

  

                              

الحميد الديسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، دار عبد  -1

 699ص. 2009الفكر والقانون،المنصورة /مصر سنة
/مصر، سنة الإسكندريةالناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، منشاة المعارف  الأضراريسرية عبد الجليل، المسؤولية عن   - 2

 156، ص.2007
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     نشأة فكرة المخاطر -2

وقد نشأت هذه الفكرة كسبب للإعفاء من المسؤولية عن عيوب المنتجات أولا 

في القضاء ثم انتقلت إلى التشريع، ففي البداية لم تلق القبول في الوسط القانوني،  

وذلك بالنظر إلى الطابع الإنساني  دهفقد تصدى لها القضاء الأمريكي في أول عه

نسان في ماله لى حماية الإإن المعرفة العلمية تهدف دوما أعرفة العلمية، بمعنى للم

و تافها، فنجد بعض المحاكم العليا أوجسده من أي ضرر قد يصيبه ولو كان قليلا 

، أما القضاء 1في الو.م.أ ذهبت إلى إلزام المنتج بضمان مخاطر التقدم العلمي

ض واجبات محددة تجعل المساس بسلامة الألماني فحاول ضبط هذه المسؤولية بفر 

الغير إخلالا بها، حيث افترض في هذه المنتوجات الخطر حماية منه لضحايا هذه 

عنها إخلالا من المنتجين بواجب ضمان السلامة المنتظرة  أالحوادث التي قد ينش

  .2هوالمرجو 

لعلمي أما القضاء الفرنسي فقد تباينت موافقة في مواجهة فكرة مخاطر التطور ا

  في الأخذ بها أحيانا والتصدي لها أحيانا أخرى.

 1964وعلى مستوى التشريع فقد أصدر المعهد الأمريكي للقانون وثيقة سنة 

ن تتجه إليه في تطويرها وقد كان أوما يجب  عن المنتجات المعيبة بشأن المسؤولية

بني مبادئ المسؤولية لهذه الوثيقة الأثر البارز والمباشر بالنسبة للمشرع الأوروبي في ت

  .3على مخاطر التقدم العلمي

                              

 270ص. ،المرجع السابقزوبة سميرة،   - 1

 .310قادة شهيدة ، المرجع السابق، ص.   -2
، 2013علي فتاك، حماية المستهلك وتأثير المنافسة على سلامة المنتج، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، سنة    -3

 .476و 470ص 
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وقد ظهر جليا موقف المشرع الأوروبي في الأخذ بفكرة التقدم العلمي سواء عند 

قره أولعل ما  ،وكذا اتفاقية ستراسبورغ 1977الأوروبية لسنة  الاتفاقيةإعداد مشروع 

ج مسؤولا عن في اعتبار المنت 1985مجلس المجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 

فهو إذا ملزم بضمان سلامة أكثر للمستهلك  ، المعيبة ه ضرار التي تلحقها منتجاتالأ

 منها وتركت 07التطور العلمي، وهذا ما نصت عليه المادة  مخاطرفي مواجهة 

الخيار للدول الأعضاء في الإبقاء أو النص على هذا الدفع أو مخالفته في قوانينها 

  .1الداخلية

  التمييز بين هذه الفكرة والمفاهيم المشابهة لها :لثاثا

ن تشترك بعض المصطلحات في المفهوم مع فكرة أوبهذا المعنى يمكن 

هم هذه أذ يجب التمييز بينها، ومن إالمخاطر، لوجود قدر كبير من التشابه بينها، 

  :2المفاهيم

ات فكرة المخاطر والمنتج اشتراكفكرة المخاطر والمنتجات الخطرة: رغم  

لى الخلط إن يؤدي أنه لا يجب ألا إمان المستهلك، أفي تهديد سلامة و  الخطرة 

بينهما، فالعيب المنشئ للمسؤولية الموضوعية يكون منفصلا عن خطورة الشيء 

لا      ثبات مدى خطورة الشيء كماإلى إن المضرور لا يحتاج أوهذا يعني 

ما العيب في أصابه من جراء تلك الخطورة، أن الضرر الذي أثبات إلى إيحتاج 

فكرة المخاطر يقيم مسؤولية المنتج الموضوعية، كونها مخاطر تخرج عن دائرة 

ت اصول المعرفة العلمية القائمة لحظة الطرح للتداول، وهي في ذأالتوقع وفق 

ن ألا عن طرق التجربة اللاحقة ، كما إدراكها إالوقت ملازمة للمنتوج ولا يمكن 

                              

تقرر بالمخالفة للمادة السابعة إلا بقاء أو  أن:" لكل الدول الأعضاء 1985لسنة  374من التعليمة الأوروبية رقم  07المادة  -1

حالة المعرفة العلمية أو الفنية في لحظة طرح المنتوج للتداول، لم  أنالمنتج يكون مسؤولا حتى ولو اثبت  أنالنص في تشريعها على 

 ن وجود قصور".تكن لتسمح بالكشف ع

 .670عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع نفسه، ص.   - 2
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ورة الشيء المبيع تفترض الخطأ في الحراسة، مما يستبعدها كأساس لقيام خط

 المسؤولية الموضوعية.

فكرة المخاطر وعيب المنتوج: قد يتداخل مفهوم فكرة المخاطر وعيب  

ن العيب في عقد البيع هو أن الفرق بينهما واضح ويظهر في كون أالمنتوج غير 

ما خفاء العيب في أفيا وقديما ومؤثرا، ن يكون خأالعيب الخفي الذي يشترط فيه 

ما العيب في فكرة المخاطر فيكون خفيا أير معلوم للمشتري، غن يكون أعقد البيع 

ما تأثير العيب في عقد أ، و المستهلكين على البائع والمشتري وعلى كل المنتجين

ما في فكرة أ ،عد لهأالبيع فيكمون عندما يجعل الشيء المبيع غير صالح لما 

 .1لمستهلكينلجمهور امان ليه من زاوية المساس بالسلامة والأإلمخاطر فينظر ا

ن التزام البائع بضمان السلامة يرمي الى إفكرة المخاطر ومفهوم السلامة:  

مان للحائز والمستعمل والغير، من خلال حصول المشتري على مبيع يوفر الأ

ن إة مخاطر التطور العلمي، فما في فكر أالتقيد بالقواعد الخاصة بضمان السلامة، 

المخاطر التي تقع على المنتج هي تلك المتمثلة في حالة المعرفة العلمية والتقنية 

التي يكون فيها العيب غير قابل للكشف عنه مطلقا لحظة الطرح للتداول، لقصور 

 . 2المعرفة العلمية البشرية مطلقا على إدراك المخاطر المحتملة مستقبلا

  التطور العلمي  مخاطرموقف الفقه والتشريع من فكرة : ثانيا 

خذت فكرة مخاطر التطور العلمي حيزا كبيرا من الدراسة من قبل فقهاء أ

لى إدى أمر الذي شكالات عملية، الأإالقانون نظرا لحداثتها وكذلك ما تطرحه من 

، ومعارض لها كسبب للإعفاء من المسؤولية  تعارض آرائهم بين مؤيد للفكرة

  .خرى تباينت نظرتها لهذه الفكرةوحتى التشريعات المقارنة هي الأ

  :موقف الفقه من فكرة مخاطر التطور العلمي -1

                              

 .706-705عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق. ص.  - 1
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لى إ تجاهالا: ذهب أنصار هذا ي الرافض للدفع بمخاطر التطور العلميأالر 

رفض اعتبار مخاطر التطور العلمي سببا للإعفاء من المسؤولية ما دامت غاية 

تأمين حماية فعالة للأفراد في أرواحهم وأموالهم، وحجتهم في  الأنظمة القانونية

 :1ذلك

لا توسعة في نطاق الالتزام بضمان السلامة ومن إن فكرة المخاطر ماهي إ

ضرار التي لحقت بالغير حتى ولو لم يعلم هنا يبقى المنتج مسؤولا عن تعويض الأ

 .بها وقت الطرح للتداول

ن قيام مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور التقني يعد وسيلة قانونية أكما  

نظمة القانونية ليه كل الأإوهذا ما تسعى  في ماله ونفسه الإنسانفعالة لحماية 

 الدولية. والإعلاناتوالمواثيق 

لى اتخاذ كافة التدابير والوسائل إقرار بفكرة المخاطر يعد دافعا للمنتج ن الإإ

 الأمان والسلامة في منتجاته. في مجال توفير 

 -    ن أنصار هذا الاتجاه إ :ي المؤيد للدفع بمخاطر التطور العلميأالر  

 - المعيبة  ضرار التي تسببها المنتجاتمن الأ الإنسانهمية حماية أوبالرغم من 

البشري  الإدراكمن مخاطر تقع خارج  حدود  الإنسانيرون بأنه لا يمكن حماية 

     لم يكن متاحا لحظة الطرح للتداول،  ن التطور العلميأو  خاصة، الإنتاجوقت 

 لاحق لمرحلة التصنيع، وحججهم في ذلك:في وقت  جاء  و

ن اعتبار مخاطر التطور العلمي سببا للإعفاء من المسؤولية  يعد دفعا قويا إ

نصار الاتجاه أن هذه الحجة نفسها اعتمدها أمام، رغم لى الأإبعجلة التقدم 

 فض.الرا

                              

 درع حماد، المسؤولية عن مخاطر التطور التقني، - 1
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مسؤولية المنتج عن المخاطر التي لم تسمح له المعرفة العلمية  إقرارن إ

لا بعد فترة زمنية من طرح المنتوج للتداول يعد التزام بمستحيل، ما إوالتقنية بكشفها 

 .1و كشفهاأبها  الإحاطةدام ليس باستطاعة المنتج أو غيره 

 موقف التشريع من فكرة مخاطر التطور العلمي -2

من السهل إدراج هذا الدفع ضمن قواعد التوجيه الأوروبي إلا بعد لم يكن 

مناقشات حادة، حيث تباينت الرؤى بين دول الأعضاء وكان الموقف البارز الذي 

اتخذته ألمانيا بالنظر إلى وزنها في المجموعة الأوروبية في الأخذ بهذا الدفع بحجة 

  تشجيع النمو الصناعي وعدم عرقلته.

الرئيس في تأخر المشرع الفرنسي في نقل قواعد التعليمة الأوروبية ولعل السبب 

وهو ذلك الخلاف حول فكرة مخاطر التطور  1998إلى القانون الداخلي حتى سنة 

حيث تسبب في مواجهة بين جمعيات حماية المستهلكين المناوئة والمناهضة  ،العلمي

وبين منظمات المحترفين  مين حماية فعالة للمستهلكينألهذا الدفع حرصا منها لت

عن موقف  امفصحمن ت.م.ف   04- 11مكرر  1386، ليأتي نص المادة 2ةالمؤيد

المشرع الفرنسي حول الأخذ بفكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب دفع 

 أنيكون المنتج مسؤولا بقوة القانون...، إلا إذا أثبت المسؤولية عن المنتج بقولها " 

مية والتقنية وقت عرض المنتوج للتداول لم تكن لتسمح له حالة المعرفة العل

من التعليمة الأوروبية  07نص المادة ل" وهي نقل حرفي بالاكتشاف وجود العيب

   .3لفة الذكراالس

                              

 درع حماد، المسؤولية عن مخاطر التطور التقني، - 1

 
بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة( دراسة مقارنة)، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، سنة  -2

 .46، ص 2005
 .310قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -3
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بالرغم من  –أما موقف المشرع الجزائري فقد جاء واضحا في الأخذ بهذا الدفع 

ضافة  من خلال تعديل عدم التنصيص عليه ضمن نصوص التقنين المدني الم

في الفصل الخاص بالمسؤولية المدنية للمنتج في  2005القانون المدني لسنة 

، لكنه تدارك الأمر في نص .م.جقمن  01مكرر  140مكرر و  140المادتين 

واصطلح على تسميته  السالف الذكر 37-97من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة 

ن يستشف أكما سبقت الإشارة إليه ويمكن  –ولوجي /أو التكنو بمخاطر التقدم العلمي

موقف المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية المختلفة والمبعثرة بين القوانين 

  والمراسيم في  ثلاث مواضع هي:

فكرة مخاطر التطور العلمي في المواد المرخص ب الأخذ الموضع الأول: هو

مواد التجميل والتنظيف البدني (نص استعمالها أو المحظور استعمالها في صنع 

  ).97/37من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة 

   02-89من القانون رقم  02هر بموجب نص المادة ظأما الموضع الثاني في

من المرسوم التنفيذي  03التي أشار فيها إلى مصطلح " مخاطر" والمادة (الملغى) 

  . 1من خلال مصطلح " خطر" 90/266رقم 

من  12الموضع الثالث فقد استعمل المشرع من خلال نص المادة  أما في

، 2اف الصنع الجيدة"عر أمصطلح " ضرورة الإلمام ب  04-91المرسوم التنفيذي رقم 

لا يكتفي فقط بالأعراف العادية  الجزائري ن المشرعوما يستفاد من خلال هذه المادة أ

                              

 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات . 15/09/1990المؤرخ في  90/266المرسوم التنفيذي رقم  -1

ومستحضرات  الأغذيةالمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس  19/01/1991المؤرخ في  91/04لتنفيذي رقم المرسوم ا -2

  تنظيف هذه المواد
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به على المعرفة العلمية العالمية  للتصنيع بل اشترط أعرافا جيدة لذلك وهذا ما يستدل

  .1في حدها الأدنى

ومن الأمثلة على هذا الدفع ومن أهمها اكتشاف مرض جنون البقر في الأبقار 

علاف الأوروبية خاصة بريطانيا، هولندا، فرنسا... بعد سنوات طويلة من استخدام الأ

  نية المذبوحة.التي استخدمت في إنتاجها تكنولوجيا خلط العلف بالمخلفات الحيوا

وهناك هناك مثال أخر من الواقع تمثل في تلوث مشتقات الدم الصناعية التي 

استخدم لإنتاجها خلط الدم الطبيعي بالمشتقات الصناعية والذي نجم عنه إصابة 

العديد من الأشخاص بفيروسات متنوعة لم تكن المعرفة العلمية لتكشف عنها وقت 

روس فقدان المناعة المكتسبة (الايدز) وفيروس الكبد الإنتاج والطرح للتداول مثل في

)hépatite c (2.  

ورغم كل ما سبق ذكره حول هذا الدفع بمخاطر التطور العلمي والتكنولوجي فان 

وذلك  من المسؤولية ه سببا نسبيا للإعفاءتأخذ به على إطلاقه بل اعتبر تلم  قوانينال

  لاعتباريين هما:

ء المنتج بسبب مخاطر التطور العلمي إذا كان لم يجز التشريع إعفا أولا:

خذ به المشرع الفرنسي أالضرر قد لحق عناصر أو منتجات الجسم الإنساني وهذا ما 

فصحت صراحة على عدم أ، التي .م.فقمن  12مكرر  1386في نص المادة 

جسم الإنسان ومشتقاته، وهذا راجع لما لأضرار التي تلحق إعمال هذا الدفع بالنسبة ل

                              

 .472-471-470علي فتاك، المرجع السابق، ص  -1
 .361حورية سي يوسف ، المرجع السابق، ص زاهية  -2
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جمهور ثر سلبي في نفوس أخلفته قضية الدم الملوث بفيروس السيدا من 

  .1المستهلكين

: لا يجوز للمنتج الدفع بمخاطر التطور العلمي إذا ظهر عيب المنتوج ثانيا

خلال فترة عشر سنوات من يوم الطرح للتداول ولم يقم هذا الأخير أي المنتج 

ره الضارة، ومن هنا ظهر التزام جديد جل الوقاية من آثاأبالإجراءات المناسبة من 

على عاتق المنتج تمثل في متابعة المنتوجات في يد المستهلك وهو مظهر من 

لفقه ا يفضلو كما أ 2مظاهر الحيطة الذي أصبح من مبادئ المسؤولية الحديثة

  .obligation de suivie3تسميته بالالتزام بالتتبع الفرنسي 

بهذا الدفع بمخاطر التطور العلمي بالنظر  خذلأمر في اومهما يكن من الأ 

على  الإشكالاتنه مازالت تعتريه بعض ألا إللاعتبارات العلمية والاقتصادية، 

المستوى العملي، خاصة حول المعيار الذي تحدد به هذه المعرفة العلمية، وهل يتم 

حت ولتقدير  ذلك من ،م الموضوعيأتقدير هذه المعرفة العلمية بالضابط الشخصي 

عمال هذا الدفع من عدمه من جهة، وتقدير إسلطات واسعة لقضاة الموضوع في 

خذ بالمعيار الموضوعي في تحديد هذا خرى، مع الأأمدى صحته من زيفه من جهة 

المستوى الدولي،  ىكثر تطورا علميا وتقنيا علالدفع المتمثل في الحالة الموضوعية الأ

ي رألة التي صدر فيها المنتوج، وهذا هو ليه العلم في الدو إفلا يكتف بما وصل 

 .4وروبيةمحكمة العدل الأ

 

                              

 .310قادة شهيدة، المرجع السابق، ص   -1
 .48محمد بودالي، المرجع السابق، ص    -2
 .310قادة شهيدة، المرجع السابق، ص    -3
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  ثباته إ عمال هذا الدفع و ستإعناصر 

  عمال هذا الدفعستإولا: عناصر أ

لما كانت مخاطر التطور العلمي  بالمفهوم السابق تتسع لكل مظاهر النشاط 

، الذي قد يعكس التناقض بين المنفعة التي يحققها المنتج، والضرر الذي قد الإنساني

يسببه للمستهلك، كان من الواجب على المحكمة التي يستخدم فيها المنتج هذا الدفع 

صر المعرفة وعنصر نتتحقق من توافر عنصرين هما ع نألاستبعاد مسؤوليته 

  ف.اشتكالا

هوم العام ذلك الرصيد الهائل من عنصر المعرفة: يقصد بالمعرفة بالمف 

ن يجمعه خلال حياته بعقله أ الإنسانالمعارف والعلوم والمعلومات التي استطاع 

ما المعرفة بالمفهوم الخاص كل معرفة تقوم على فرض الفروض أوحواسه وفكره، 

 بأسلوبو عدمها، أالتجارب وجمع البيانات وتحليلها للتأكد من صحتها  وإجراء

 .1ليها في أي مكان من العالمإمعقول وسهل الوصول 

ن أن تتحقق المحكمة من المعرفة التقنية، يجب أبعد  عنصر الاكتشاف:

ذلك بالاستعانة  تتحقق من مدى قابلية كشف العيب في ظل حالة المعرفة القائمة

 الإعلامالمعرفة العلمية للمنتج، من خلال وسائل  إتاحةبمعيار مادي خاص بمدى 

لمختلفة المتخصصة منها والعادية، ومعيار زمني يتعلق بوجود فترة زمنية معقولة ا

 .2تسمح للمنتج بالحصول على المعرفة العلمية والفنية وتطبيقها على منتوجه
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         ثبات هذا الدفعإثانيا: عبء   

يقع على عاتق المدعي  الإثباتفي  الأصل نأ  ليه ابتداءإ  الإشارةتجب فما  

ثبات العيب الخفي في القواعد إلى إرجعنا  وإذاعملا بقاعدة البينة على من ادعى، 

ه ونظرا لخصوصية هذه المسؤولية أننه يقع على عاتق المضرور، غير إالعامة ف

هذه الحالة الفنية  إثباتعبء  وخصوصية هذا الدفع، استطاعت التشريعات جعل

ن ما توفر له من معارف علمية أق المثير للدفع أي المنتج، و والعلمية يقع على عات

، وذلك بكافة و مضارهاأدراك تعيبها إوتقنية وقت طرح المنتوج للتداول لم تسمح له ب

  .الإثباتطرق 

بأن يقدم  أي عكس ما يدعيه المنتج عكس ذلك إثباتكما يجوز للمضرور 

اول، ويكون من شأنها أن تكشف أبحاثا  علمية تكون منشورة قبل طرح المنتوج للتد

، ويكون ذلك من خلال المجلات والصحف المحلية منها وجود عيب بالمنتوج

  .1المتاحةوالدولية، وسواء كانت عامة أو متخصصة، وعبر كل وسائل الاتصال 
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  ة: ـخاتم

مدنية عن المنتجات ن الدارس لموضوع المسؤولية الأن ما تجب الإشارة إليه إ      

نه يطرح أ، كون ارة يجد صعوبة في الإحاطة والإلمام بكل حيثياتهالمعيبة والخط

كل يوم إشكالات جديدة قد يستعصى عليه إيجاد إجابات لها لأنها وبكل بساطة 

 andréندري تنيك أتفوق معارفه ومفاهيمه القانونية، و في هذا السياق قال الأستاذ 

tunc   " إننا نحس حيال هذا الموضوع بالعجز في السبعينات من القرن الماضي

لارتباطه في المقام الأول بقانون الحوادث الذي لأنه يتجاوز مداركنا القانونية، 

  .1"يجهله القضاء والقانون

ي تال شكالات الفرعيةالمحوري وكذا الإ شكالولكن كمحاولة للإجابة على الإ    

ن المسؤولية أفي مقدمة هذا البحث وكخلاصة لكل ما سبق ذكره، نجد  اطرحناه

تفاق النظام العام والتي لا يجوز معها الإالمدنية للمنتج ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة 

الشروط التي يمكن  افةبالنتيجة بطلان ك لى مخالفة القواعد المنظمة لها، وع

كجزاء يترتب عن المخالفة، ولذلك  ، وهذاللأطراف إدراجها في العقد للإعفاء منها

فير تسعى كل التشريعات الحديثة على توسيع دائرة مسؤولية المنتج سعيا منها لتو 

ن التطور العلمي والتكنولوجي فرض على هذه أحماية فعالة للمستهلكين، غير 

التشريعات سياسية الأمر الواقع لبعثه وعدم عرقلته، وبالتالي مراعاة جانب المنتج 

 في بتمكينه من بعض الدفوع للتحلل من المسؤولية والتعويض، فكان ذلك حقه

في القواعد العامة، المتمثلة أساسا في  إلى أسباب الإعفاء المنصوص عليها لجوءال

ويستحيل معه تنفيذ  ،المنتج ي الذي يشمل كل فعل خارج عن إرادةالسبب الأجنب

غير، وعليه كان الالمضرور وفعل  أو حادث فجائي وخطأالالتزام من قوة قاهرة 

                                                           
1
 .��422دة ���دة، ا
�ر� ا
	��ق، ص.  - 
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يكفي المنتج إثبات هذه الوقائع المادية لقطع العلاقة السببية بين الفعل والضرر 

  التعويض. وومنه الإعفاء من المسؤولية 

ن كان مكتسبا للحق فقد يكون مسقطا له ومنه يكون سببا إ ن التقادم و أكما        

ينة والتي قد تطول أو تقصر حسب موضوع كل معفيا من المسؤولية بمرور مدة مع

، فمن مصلحة المنتج الدفع به حتى لا يبقى دائما مهددا لأخر تشريع حق من

، غير أنه ليس من النظام العام، فلا تثيره غير متوقعة من قبل المستهلكين بنتائج

  المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب ان يتمسك به من يطالب به.

يضا الالتجاء إلى أسباب ( دفوع) خاصة منصوص أن من مصلحة المنتج إ      

المسؤولية تنصب جل الإعفاء من أعليها في القواعد المنظمة لحماية المستهلك من 

أساسا على المنتوج والظروف المحيطة به، والمتمثلة في عدم توافر شروط هذه 

ن أالمسؤولية الموضوعية من عدم الطرح للتداول وعدم الطرح قصد تحقيق الربح و 

ن الطبيعة القانونية الآمرة التي تحكم أكما  ،هذا المنتوج تعيب بعد الطرح للتداول

ن أنه بمفهوم المخالفة إهلكين تقضي عدم جواز مخالفتها فعلاقة المنتجين بالمست

ضرار التي تلحقها تقيد المنتجين بهذه القواعد يمثل إعفاءا لهم من المسؤولية عن الأ

  منتجاتهم المعيبة بسبب التطبيق الصارم لهذه القواعد.

بؤ ن الأمر الأخر الذي يعفي المنتج من تبعات المسؤولية هي استحالة التنإ       

بالمخاطر التي تنجم في التطور العلمي والتكنولوجي يوم طرحه المنتوج للتداول 

ن المعرفة العلمية والتقنية للخصائص الفنية للمنتجات يوم الطرح للتداول إوعليه ف

  كفيلة بإعفائه من مخاطر التطور العلمي.

المنتجين من  جل إعفاءأمن  المقارنة ن هذه الدفوع التي استحدثتها التشريعاتإ     

ن حماية المسؤولية سعيا منها لبعث الإنتاج وتطويره لا تعد مطلقة  بل هي نسبية لأ

المستهلكين في نظر هذه التشريعات أولى من تطوير الإنتاج وعليه كان لزاما عليها 
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و هذا مبدأ راسخ  ،مين حماية فعالة لهم من خلال قواعد هذه المسؤولية الحديثةأت

 ،"المصالحدرء المفاسد أولى من جلب " لامية في القاعدة الفقهية في شريعتنا الإس

كل التشريعات السماوية منها والوضعية هو حماية لمقصد  أسمى غاية و نلأ

  العنصر البشري من جميع الإضرار التي قد تلحقه في بدنه وماله.

ة البسيط اتنقدم هذه الاقتراحأن خير وعلى ضوء هذه الدراسة يمكن في الأ      

حول موضوع  هذه المسؤولية المدنية الحديثة للمنتج بصفة عامة ، حيث كان 

ن يخصص قسما جديدا في  الفصل الثالث الخاص أجدر بالمشرع الجزائري الأ

 ، يتطرق فيه لتحديدسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة بالمسؤوليات بعنوان م

و التخفيف أعفاء ها وحتى الإقيامها و التعويض عن المصطلحات وشروط  وضبط

منها، على الاقل تأسيا بالتشريعات الحديثة على غرار القانون الفرنسي، وليواكب 

بها حركة التجارة العالمية، والتطور العلمي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم في 

ر جمعيات مجال المنتوجات الصناعية. كذلك العمل المتواصل على تفعيل دو 

ل تحقيق نوع من التوازن بين المنتجين المهنيين كين من أجحماية المستهل

 والمستهلكين.   
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